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 شكر و تقدير

 أنار لي درب العلم و المعرفة و أعانني و وفقنيالحمد لله الذي 

 على إنجاز هذا العمل

 أتوجه بجزيل الشكر و الامتنان

الى الاستاذ المشرف كبير يحي الذي لم يبخل علينا بتوجيهاته و نصائحه 

القيمة خلال إنجاز هذاالعمل، و أرائه السديدة التي كانت عونا لنا في 

 إتمام هذا البحث.

أن أتقدم بالشكر لأعضاء اللجنة المناقشة على ما سوف  كما لا يفوتني

 يقدمونها من التوجيهات و التصويبات

الى كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هذاالعمل 

 المتواضع من الاهل و الأصدقاء.
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 الإهــــداء
بدأنا بأكثر من يد وقاسينا أكثر من هم وعانينا الكثير من   

وها نحن اليوم والحمد لله نطوي سهر الليالي وتعب الأيام الصعوبات 

 وخلاصة مشوارنا بين دفتي هذا العمل المتواضع.

إلـى منارة العلم والإمام المصطفى، إلى سيد الخلق أجمعين   

 رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

إلـى الينبوع الذي لا يمل العطاء إلى من حاكت سعادتي   

 وجة من قلبها، إلى والدتي الحبيبة .بخيوط منس

إلـى من سعى وشقي لأنعم بالراحة والهناء الذي لم يبخل   

بشيء من أجل دفعي في طريق النجاح الذي علمني أن أرتقي سلم الحياة 

 بحكمة وصبر، إلى والدي العزيز.

إلـى من حبهم يجري في عروقي ويلج بذكراهم فؤادي، إلى الإخوة  

 والأخوات.

من علمونا حروفا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى إلـى 

وأحلى عبارات في العلم وصاغوا لنا علمهم حروفا، ومن فكرهم منارة 

 تنير سير علم ونجاح أساتذتنا الكرام.

 إلـى كل من مد يد المساعدة من قريب أو بعيد .  

 

 

مقدمة
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 : مقدمة

ان. لإنسلا شك أن في كل دولة في العالم هيئتان لخدمة الوطن والمواطن لحماية حقوق ا

ت، معياهناك جهة رسمية تمثلها السلطة وجانب شعبي يمثله المجتمع المدني وأهمها الج

لشيء عض ابحيث أن تعدد متطلبات الحياة وتعقيدها أثقل كاهل الدولة لدرجة أنها تراجعت 
ية لمعناعن بعض متطلباتها. وتركت المهام للمنظمات المدنية وجمعيات المجتمع المدني 

ور دلعب تبقضايا الحياة الاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها، حيث بدأت الجمعيات 
 ة والمجتمع.الوسيط بين السلط

 في فعالاً ووبذلك أصبحت الجمعيات إحدى منظمات المجتمع المدني التي تلعب دوراً مهماً  
 ياً. تماعالحق والحرية في تكوين الجمعيات مبدأ دستورياً ومطلباً اج ،مختلف المجالات

 ى مجردر علوبالتالي تعتبر الارتباطات شكلاً من أشكال التفكير الاجتماعي الذي لا يقتص
ن أن يكو إلى الالتقاء بين أفراد منفصلين على نطاق واسع. بل يهدف عبر الوسائل القانونية

لحرية ذه امجالاً ينظمهم ويحتويهم ويعبرون من خلاله عن آرائهم ومواقفهم. ولذلك فإن ه
 تتشابك مع حرية التعبير والتجمع.

 أهمية الموضوع:

 كمنأهميةالموضوعفيأنالجمعياتكانتت

يالضميودورهافومهاقدعملتالمواثيقالدوليةوالقوانينالداخليةعلىترسيخمفهفمنذالقدم،ذاتجانبثقافي
 .رالعام

 20نصالمادةفيأكدعليهالإعلانالعالميلحقوقالإنسانحيث
 .(ةالاشتراكوالاجتماعاتوالجمعياتالسلميةحريلكلشخصالحقفي:)

 على 22ت المادة صلسياسيةنوانيةدلموقابالحقصلخااليدولدالعهافي ماأ

)  :أن

مصاللجنأمليهامإلإنضماتوالنقاباءانشاقإحكلذبمافينيرلآخامعتلجمعيانايوفيتكقلحردافللك
 1.(حه

 أهداف الموضوع:     

ميةواقيقالتنفيتحأهدافالجمعيةتنموية،اجتماعيةوثقافيةتسعىبشكلعامإلىإنجازكلمامنشأنهالمساهمة

وطبادرةالءالملتضامنبالمنطقةفيجميعالمجالاتوالميادينمنخلالمشاريعتنمويةحضاريةتستجيبلندا
 نيةللتنميةالبشريةومنها

متهالعلىخدمةأدرعلإنسانالقالجمعيةيتمثلفيدعمالكلياتوالمعاهدالأعضاءفيإعدادايلإنالهدفالأساسف
 :ما يليربيةوتحقيقتطلعاتهابجميعالوسائلالمشروعةوعلىالأخصمنخلال

                                                             
 ن،لإنساوقابيلحقرلعقالميثااعلىقيدلتصنالمتضما 2006 ريارفب 11 فيؤرخلما 62/06 مقرئاسيومرسرم1

 2006. ريارفب 15 فيدرةلصا،ا02 ددع،سميةرلدةايرلجا
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 . التعاونعلىرفعمستوىالتربيةوالتعليمفيالوطنالعربي .أ

 .تشجيعالبحثالعلميوالبحوثالمشتركةوتبادلنتائجها .ب
 .العملعلىإذكاءروحالتعاونوالتضامنوالمساعدةبينالأعضاءالمنخرطين .ج
 1.التعاونمعالأفرادوالمؤسساتوالهيئاتالوطنيةوالأجنبيةبمايحققتنميةشاملةللمنطقة .د

ابل المقوبناءعلىماسبقنقولإنالرأيالعامالدولييولياهتماماكبيراللجمعيات كماأنفي

يتماشى مصلحةوطنيةفيهذاالأمر،منحيثتطورهوسلامتهعلىأرضالحدثبشكلمدروسيوجد
 ضمانلالحرية إقرار بشأن  اللجنةالدستوريةاليهتطرقت ،وهذامامصلحةالوطنوالمواطنو

و مادامت الجمعيات  زائر.لجاعملها فيم اظند يدتحت ولجمعياء انشاإ
 .انونوفقالقهافيحاجةدائمةإلىمراقبةالدولةلضمانتنظيمفهيمبنيةعلىالمصالحوالحاجات،

 رساتيدلامن خلال  تنيللجمعياولقانمااظلناسةدارجزائري يمكن لايعرلتشظلافي

،  1989لىغايةإ1976ورستمدث1963ورستنندمداءابتا
 .1996ورستدلىإيطاريمقدلحالانفتاوالسياسيةايةددلتعثاحي

 و عليه فإن السؤال الذي نطرحه كإشكالية هو كالتالي :    

 ي؟تأسيسهاوتنظيمهافيالتشريعالجزائرما مفهوم الجمعيات، و ما هي شروط و كيفية

ل الفص فصيل من خلال فصلين اثنين، بحيث يتناولو هذا ما سنتطرق اليه بالشرح و الت

ين ، مي للجمعيات في التشريع الجزائري من خلال مبحثين اثناهيفمالاطار الالأول 
 لمبحثا، أما تأسيس الجمعيات حقوقها و واجباتها في التشريع الجزائريالمبحث الأول 

 ل الثانيصالفنا ص، كما خصخصائص و أنواع الجمعيات حقوقها و واجباتهاالثاني 
 .ياتو طرق انقضائها و المبحث الثاني للرقابة على الجمعلدراسة تنظيم الجمعيات 

 :المنهج المتبع 

ي في تحليلأما بخصوص المنهج الذي اعتمدنا عليه لدراسة هذا الموضوع هو المنهج ال    

منهج ال ذاوع الجمعيات في التشريع الجزائري، و هتبيان أهم العناصر التي يتضمنها موض
 يات.الجمعيتماشى مع الدراسات القانونية من خلال تفسير النصوص القانونية المتعلقة ب

 

 

 

 

 

 
                                                             

 .جمعيةإدبودفلللتنميةوالتضامن1
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 للجمعياتفيالتشريعالجزائرييالمفاهيمالاطار:  الفصلالاول

بح رة متطلبات الحياة اصو لكثوظائفها  تلبية الحديث عنظل تراجع  الدولة في العصر في 
صعدة كما أن هذا الحق و الحرية في إنشاء مختلف الأ للجمعيات دورا هاما و فعالا على

ن الدستور ترك للقانون أمر تحديد إف اجتماعيمطلب والجمعيات مبدأ دستوري  استمرارو

ما يمنحه نيللحقوق والحريات لنبرز الفوارق النوعية ب الأشخاصكيفيات ممارسة وشروط 
نظيم تالدستور و بينما تحدده القوانين حيث أن الدساتير تحيل إلى التشريع العادي أمر 

 الحقوق و الحريات.

دراسة الشروط و الكيفية للوقوف على حرية الأشخاص في إنشاء الجمعيات فلا بد من 

ل هذا كله نعالج آليات تنظيمها الإداري وقبجمعيات ثم عليها القانون لإنشاء ال التي نص
 :  مبحثيناثنينلابد من التطرق أولا إلى ماهية الجمعيات في هذا الفصل من خلال 

  المبحث الأول : تأسيس الجمعيات حقوقها و واجباتها في التشريع الجزائري 

 المبحث الثاني : خصائص و أنواع الجمعيات حقوقها و واجباتها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الجمعيات و كيفية تأسيسها  الأول:المبحث 

 الفقهي،سنتطرق في هذا المبحث إلى أبرز التعارف التي ألمت بالجمعيات و هي التعريف 

القضائي و التشريعي و كذلك تمييز الجمعيات عن غيرها من الهيئات المتشابهة لها في 
 على شروط كيفية تأسيسها.ل الوقوف اوحنمطلب الأول، أما المطلب الثاني سال

 المطلب الأول : تعريف الجمعيات و تمييزها عن غيرها من الضمات الأخرى 
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ظرا ذا نهو الفقه و القضاء و التشريع ، باختلافللجمعيات تعاريف مختلفة متنوعة و ذلك 
 .ليينالموا ما سنوضحه في الفرعيينهوو  التنظيملكون الجمعية حرية يمتزج فيها الفقه مع 

 تعريف الجمعيات  الأول:الفرع 

 هناك تعاريف كثيرة وضعها الفقهاء للجمعيات من بينها : 

  التعريف الفقهي: /1

تتألف من أشخاص  يم مسمر لمدة معينة أو غير معينةالجمعيات هي كل جماعة ذات تنظ
 1.طبيعية و اعتبارية تعترض غير المعقول على ربح مادي

الذي بمقتضاه يضع أكثر من اثنين من الافراد بصفة  الاتفاقبأنها " وعرفها حسن ملحم 
 2".هدف غير تحقيق الفائدة او الربح الماديةنشاطاتهم في خدمودائمة معارفهم 

لا تهدف إلى الربح و العمل فيها يقوم على  منظمات اجتماعية" و تعرف الجمعيات بأنها 

يطلق عليها في ،وتهدف إلى تقديم خدمات عديدة ومتنوعة إلى المجتمع  وتطوعي،أساس 
القطاع ساس أن الدولة هي القطاع الأول ،القطاع الثالث على أ اسمالولايات المتحدة 

 3.ف إلى الربح هو القطاع الثاني "الخاص الهاد

على و ى على أساس تطوعيةسعمنظمة توفاعلة  اجتماعيةو تعرف أيضا بأنها " تشكيلات 

الرشيد ضمن أسس غير ربحية لتحقيق أهداف عامة لمجموعة تعتمد على أساليب حكم 
 4.وحرية التشكيل " الشفافيةأطراف قانونية تضمن 

التي تنعكس في  جتماعيةالاعملية التعرف بأنها "  الاجتماعمن بين تعريفاتها في علم و

جماعات بغرض تحقيق ال أوالأفراد، ذي يحدث بين مجموعة من ال الاتصالو التفاعل
 5.أهداف معينة "

 التعريف القضائي :  /2

مة المحك التعريف الصادر عن هو لجمعياتعلى االفقهاء  اطلقهامن أشهر التعريفات التي 

 ،ريدستو قضاء 21سنة  153في حكمها الشهير رقم المتضمن  مصرتورية العليا في الدس

سسات المؤالجمعياتو المتضمن قانون 1999سنة  153ن رقم والقان القاضي بعدم دستورية
  : ما يليحيث الحكم من الأهلية ، حيث من أهم ما جاء 

                                                             
 .314ص  ، 1988بيروت ،،مطر ،الأصول العامة للقانون ،الدار الجامعية يحي محمد فرج ، حسن توفيق1
 .75، ص  1981، ديوان المطبوعات الجامعية ،الجزائر، نظرية الحريات العامة،  حسن ملحم 2
 .81ص،  2007القاهرة ، تراك للطباعة والنشريمنظمات المجتمع المدني ،ا ، إدارةرنصمدحت محمد أبو ال 3
سائد كراجه ، المجتمع المدني في الوطن العربي، منشورات المركز الدولي لقوانين المنظمات الغير هادفة للربح ، لبنان  4

 .19 ، ص 2006، 
رياض الشاوي ، الممارسة السياسية لدى الجمعيات الثقافية ، مذكرة ماجيستر ، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية ،  5

 . 13، ص  2005 – 2004جامعة الجزائر ، 
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عدة ابحسبانه الق فردشخصية الببارتقاءهي الكفيلة  اذ" هي واسطة العقد بين الفرد والدولة 

الثقافة العامة ، و من ثم بث الوعي ،و نشر المعرفة والأساسية في بناء المجتمع عن طريق 
البناء و تعبئة لتوافق في إطار من الحوار الحر واالمواطن على ثقافة الديمقراطية وتربية 

بكل  والعمل معا الاجتماعيةالاقتصاديةلإحداث مزيد من التنمية والجماعية الجهودالفردية

و تعميق مفهوم أثير في السياسات العامة ،تالمان الشفافية وعلى ضالوسائل المشروعة ،
،مساعدة الحكومة عن طريق الخبرات المبذولة و المشروعات  الاجتماعيالتضامن 

التطوعية على أداء أفضل للخدمات العامة ، و الحث على حسن توزيع الموارد و توجيهها 
 1".العام  فاقنالاترشيد  علىو

معية "تعتبر الج 12/06من قانون  02ات في المادة لقد عرف المشرع الجزائري الجمعيو
 .عاقدي لمدة محددة أو غير محددة "أو معنويين على أساس ت طبيعيينتجمع أشخاص 

ل من أجشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم و وسائلهم تطوعا و لغرض مربح يو 
و  ، لدينيو العلمي وا الاجتماعيلاسيما في المجال المهني و تشجيعها ،الأنشطة و ترقية

 .الخيري و الإنساني "و ، البيئيو التربوي و الرياضي

 خلص إلى أن الجمعيات تتميز بخصائص من أبرزها : سابقةنلمن خلال التعريفات ا

 ت الأفراد بواسطة الأفراد أنفسهمباع حاجياشأنها وسيلة لإ. 

 2.لبا ما تكون ذات تنظيم هرمي بسيطأن الجمعيات غا 

 لعمل الجمعيات نساسياالأعنصران الوع و التبرع يعدان تطلأن ا. 

 و  النظم نفسهالد جالتي تفهيز بالمرونة تامي أسلوب عملهاالتسيير و يةأنها ذات

 .عليها في حدود القانون تسيرالقواعد الإدارية التي 

  التنظيمالحرية،القانون ،: عملها تعتمد على الركائز التاليةووجودهاأنها في 
 3.والشفافية في إدارتها الاستقلاليةالفرد الفاعل ،التطوعية ،،

 التشريعي:التعريف  /3

أصيل للفقه و لم  اختصاصا هو نمشرع الجزائري لا يقدم تعاريف و إالأصل العام أن الم

غير أنه تعددت الجمعية في الدساتير الجزائرية ،إلى تعريف يتطرق المؤسس الدستوري 
يز وتم اختلافو ذلك تبعا لتعدد القوانين و التعاريف التشريعية للجمعيات في الجزائر 

 62/157الجزائر و صدور القانون  لالقاستمع فالمراحل السياسية التي شهدتها البلاد 

بالجزائر إلا ما كان منها يتعارض مع  الفرنسيةالعمل بالقوانين  باستمرارالذي يقضي و
كان قانون الجمعيات الفرنسي  عليه فالقانون المطبق في هذا الشأن السيادة الوطنية ،و بناء

و الذي أورد تعريفا للجمعيات في المادة الأولى منه الجمعية  1901جويلية  01في الصادر 

                                                             
 .11،ص 2006، الكتب القانونية ،مصرر دستورية قانون الجمعيات الاهلية،دا ابراهيم محمد حسنين ،اثر الحكم بعدم 1
، منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة  5د الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مجلد عب 2

 .230 الثالثة ، بيروت ، لبنان ، ص
مذكرة لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق ، جامعة بسكرة  ،فاضلي سيد علي ،نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري 3

 .09 ، ص 2009، 
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يضع شخصان أو عدة أشخاص بصفة مشتركة و دورية كل معارفهم و  اتفاق" هي 
 1."أنشطتهم في غرض لا يدر ربحا 

عرفت المادة الأولى منه الجمعية بأنها  1971ديسمبر  03الصادر بتاريخ  79/71أما الأمر 

و الذي يقدم بمقتضاه عدة أشخاص و بصفة دائمة و على وجه المشاركة معارفهم  الاتفاق" 
 2." لا تدر ربحادية للعمل من غاية محددة الأثر وو وسائلهم الما نشاطاتهم

أين  1989ور السياسي الذي شهدته البلاد بعد إقرار دست لانفتاحاأما في مرحلة التي عقبت 
في  حيث عرفت الجمعية 1990ديسمبر  04المؤرخ في  90/31تم إصدار قانون الجمعيات 

ها ، و بلمعمول اتخضع للقوانين  اتفاقية" تمثل الجمعية   :منه بقولهاأحكام المادة الثانية 
يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون معنويون على أساس تعاقدي ولغرض غير مربح ، 

 ة ذاتلمدة محددة ، من أجل ترقية الأنشطكما يشتركون في تسخير معارفهم و وسائلهم 
 ."صوصو التربوي و الثقافي على الخ و العلمي و الديني الاجتماعيالطابع المهني و 

المتعلق بالجمعيات فقد عرفت المادة الثانية  2012المؤرخ في يناير  12/06أما في القانون 

منه الجمعي بقولها : " تعتبر الجمعية في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبيعيين أو 
او غير محددة ،ويشترك هؤلاء الاشخاص  ى أساس تعاقدي لمدة زمنية محددةلمعنويين ع

و لغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة و  و وسائلهم تطوعافي تسخير معارفهم 

و الثقافي  التربويوالديني و العلمي جيعها لاسيما في المجال المهني والاجتماعي وتش
 3.والرياضي والبيئي والخيري والإنساني

 

 تمييز الجمعيات عن باقي التنظيمات الأخرى  الثاني:الفرع 

ي ودة فينبغي تمييزها عن التنظيمات والتجمعات الموجات لكي نحده مفهوم واضح للجمعي
 لنقاباتاو  ابو من أهمها الأحزوالتي تشابهها من حيث التكوين والنشاط ،،الدولة والمجتمع

 والتعاضديات.

 تمييز الجمعيات عن الأحزاب : .1

ومصالحهم يعرف الحزب السياسي بأنه تجمع منظم من المواطنين تأسس للدفاع عن آرائهم 

مؤازرة الناخبين ، تنفيذ برنامجه بالمشاركة في الحياة السياسية عن طريق الأنشطة التالية و

                                                             
بريش ريمة الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون  1

 .59، ص   2018مهيدي أم البواقي ، عام ، كلية الحقوق جامعة العربي بن 
، الصادر  105 يدة الرسمية ، العربيتعلق بالجمعيات الجر 1979ديسمبر  03الصادر في  71/79المادة الأولى ، الأمر 2

 .1971ديسمبر  24في 
،دفاتر سياسية و  12/06قراءة نقدية في ضوء القانون  –بن ناصر بوطيب ، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر  3

 .255،ص 2012القانون ،العدد العاشر ،
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ول صهذا للوالنقد للتأثير على مجموع الشعب ووسائل  استخداموالمرشحين والمنتخبين و
 1.أو جزئياإلى السلطة كليا

تسعى بالطرق كما عرف ماجد الحلو الحزب السياسي بأنه " جماعة منظمة من المواطنين 
 2".عليها يتربعونالحكم أو الدفاع عن من  الى مقاعدول صالمشروعة للو

الأحزاب تنظيمان متشابهان منذ إخلال ، حيث أن هناك بعض الدول تعتبر فيها الجمعيات و

المؤرخ في  89/11و قانون  1989الأحزاب نوعا من الجمعيات مثلا الجزائر في دستور 
 اسمكان يطلق على الأحزاب بالجمعيات ذات الطابع السياسي ، المتعلق 1989جويلية  05

في بعض الأنظمة التشريعية تعرف الأحزاب بأنها جمعيات جمعيات ذات طابع سياسي ،
عرف الأحزاب بأنه  1991سنة  24مثلا المشرع الموريتاني في المادة الثانية من القانون 

 3.سياسي محدد ن الراغبين في برنامجترمي إلى تجميع الموريتانيي

 من أهم ما يميز الجمعيات عن الأحزاب هو:و

  يني أو ثقافي أو تربوي أو د اجتماعيأن نشاط الجمعيات عموما يكون ذو طابع 

ويهدف إلى المشاركة في الحياة ،الأحزاب نشاطها سياسي بالأساس في حين

 .ةاسييالس

  طها حزاب فنشاالأ، ما أن يكون محليا أو جهويا أو وطنيانشاط الجمعيات يمكن

 .يكون وطنيا

 بينما الأحزاب من أشخاص 4معيات من أشخاص طبيعية أو معنويةتتشكل الج ،

 5.فقط طبيعيين

 في أكثر من الانخراطيحظر عليه شخص أن ينخرط في أكثر من جمعية ويمكن لل 

 .حزب

  تأسيس الأحزابببالسهولة مقارنة  يتمالجمعيات تأسيس. 

 :النقاباتتمييز الجمعيات عن  .2
تهدفالىالدفاععنمصالحاعضائمهنةمعينةلأصحابجماعةمنظمةومستمرةكلبالنقابةيقصد

ويتمثلالعملالنقابيعلىوجهالخصوص6.هاوتحسينمستواهمالثقافيوالاجتماعيوالاقتصادي

هموحلمشاكلهموتبقضاياوالتكفلالجماعيةوالفرديةالمستخدمينوفيالدفاععنمصالحالعمال

 .فيحينانالجمعياتمجالعملهامفتوح7،قاضيباسمهممثيلاعضائهاامامالسلطاتوالت

                                                             
 .299ص  عبد الغني بسيوني عبد الله ، النظم السياسية ، الدار الجامعية للطباعة و النشر ، بيروت ،دون طبعة ، 1
 .122، ص 1993ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2
اسية، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس أداء الأحزاب السي3

 .25ص  2007، القاهرة
ديسمبر  05الصادرة في  53دد عون الجمعيات ،الجريدة الرسمية ،و المتضمن قان 90/31من قانون  02أنظر المادة 4

1990. 
الصادرة في  05عدد الالمتعلق بالأحزاب السياسية ،الجريدة الرسمية ، 04 -12من القانون العضوي   03أنظر المادة  5

 .2012جانفي  15
 .25حسن عبد الكريم ،مرجع سابق،ص رجب6
، الصادرة في 23يونيو المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي، الجريدة الرسمية ،عدد  2المؤرخ  في  90/14القانون  7

 .1990يونيو  06
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المهنة صحاببأتهتمالنقابةهوانالنقابةوالجمعيةالفرقبين

التيتضماشخاصبغضالنظرعنمهنتهميبتغونخلافالجمعيةعلى،الواحدةالدفاععنمصالحهم
 1ة.مختلفاجتماعيةاغراض

 

 :  تمييز الجمعيات عن التعاضديات .3

التعاتكونوت،الجمعياتلأحكامطبقاتؤسسنهاأنهاجمعياتوبأياتدعرفالتشريعالجزائريالتعاض

ؤسسات الأجراء في الم كالعمالمعينة،اتمنفئاتديض
 .راملالشهداءوأمقاولاتوالمتعاقدونواصحابالمعاشاتوالمجاهدونوداراتوالا

لتييحشكالاعضائهاوذويحقوقهمحسبالشروطوالكيفياتوالاأالىتقديمخدماتالىالتعاضديةوتهدف
 :منبينهذهالخدمات،وساسيالأددهاقانونها

 بالتامينعلىالمرضالمرتبطةداءاتالأ. 

 الزياداتفيالمعاشات. 

 داءاتفيشكلمساعداتوقروضأ. 

 خدماتذاتطابعالاجتماعي. 

 لصحة.خدماتفيمجالا 

 نشطةثقافيةورياضيةوسياحية.خدماتفيشكلا 

 .تالجمعيامعنةمحدودةبالمقارمنهذاالنشاطالمستفيدةوبالتالينخلصالىاننشاطالتعاضدياتوالفئات

 الجمعيات تأسيسةوكيفيشروط  : المطلب الثاني
وكيفية ضمنالدستورالحقفيتكوينالجمعياتواحالللقانونتحديدشروط

 90/31 انشاءالجمعياتوقدتضمنالقانونرقم
 .الشروطوالاجراءاتالواجباستيفائهامنطرفالاشخاصالراغبينفيتكوينجمعية

 الجمعيات تأسيسشروط : الفرع الاول 
 12/06 القانون

ىتتاخروللجمعيةالمؤسسينبالأعضاءمنالشروطبعضهايتعلقجملةالمتعلقبالجمعياتاشترط

 .الجمعياتتأسيسفمتىتوفرتهذهالشروطيمكنالجمعيةبأهدافعلق

 المتعلقةبالأعضاءالشروط  :اولا
 12/06 منقانون04المادةبنصخضعالمشرعأ    

يناوممؤسسمنالشروطسواءكانواملةججمعيةاوالانضماماليهاالىتأسيسالافرادالراغبينفي

لمرادعيةاوبعددهمحسبالجم،أمابوضعيتهمالقانونيةإديريناومسيرينلهاهذهالشروطتتعلق
 .هاانشاؤ

 : للأعضاءالشروطالمرتبطةبالوضعيةالقانونية (1

                                                             
محمد عبد الله مغازي ،الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الاهلية في ضوء احكام القانون الدستوري والشريعة  1

 .31ص  2005الاسلامية، دون طبعة، دار الجامعة الجريدة للنشر ،مصر، 
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فاشتروالانضماماليهاأجمعيةتأسيسفيمنيبتغي،منالشروطملةجبتوفرجالمشرعاو

 التالية :عضاءالشروطالأطفي

 سنةفمافوق 19 بلوغسن. 

 الجنسيةالجزائرية. 

 التمتعبالحقوقالمدنيةوالسياسية. 

 وأبجنايةمغيرمحكومعليه 

 1.ولميرداعتبارهمبالنسبةللمسيرين،تتنافىمعمجالنشاطالجمعيةجنحة

 : المؤسسينبالأعضاءالشروطالمتعلقة (2

  12/06القانون

لائيعياتالوالجمعددمعينمنالمؤسسينفهناكالجمعياتالبلديةوفئةقسمالجمعياتالىفئاتوحددلكل

ط ،واشترةالمنبثقةعنبلديتينوالجمعياتمابينالولاياتواخيراالجمعياتالوطنية
" فيقولها 03/06لكلصنفعددامعينامنالاعضاءالمؤسسينحسبماقاضتبهالمادة

 :يكونعددالاعضاءالمؤسسينكالاتي

 10البلديةللجمعياتبالنسبةاعضاء. 

 15قينعنبلديتينعلىالاقل،منبثالولايةللجمعياتبالنسبةعضوا. 

 21ولاياتعلىالاقل3عنمنبثقينللجمعياتمابينالولاياتبالنسبةعضوا. 

 25 علىالاقلولاية 12 عنالوطنيةللجمعياتبالنسبةعضوا. 

 ثانيا: الشروط المتعلقة بالقانون الاساسي للجمعيات
حينهميةخاصةأالذيتسيرعليهلذلكاولاهالمشرعالجمعيةالدستوربمثابةيعدالقانونالاساسي

ه لتأسيسلجمعيةالعامةعليهمنقبلاالمصادرةانتتمترطشاما

 2الاخيرة بطريقةديمقراطيةهذهستتأسانمراعاةمع،

 : مايليللجمعيةالعقدفيالقانونالاساسيصحةحيثاوجبتوافركلشروط،

 اومقرهوتسميتهاالجمعيةهدف. 

 مجالالاختصاصاقليميوتنظيمالنمط. 

 حقوقوواجباتالاعضاء. 

 شروطوكيفياتانخراطالاعضاءوانسحابهموشطبهمواقصائهم. 

 بحقتصويتالاعضاءالمرتبطةالشروط. 

 العامة.تعيينالمندوبينفيالجمعياتوكيفياتقواعد 

 ونمطسيرهاالهيئاتالتنفيذيةانتخابوتجديدطريقة. 

 فيذية.التنوالهيئاتالجمعيةالعامةفياتخاذقراراتوالاغلبيةالمطلوبةقواعدالنصاب 

 لجمعية.الاملاكفيحلاايلولة قواعدواجراءات 

 نزاعقضائيحالةمنقبلمحضرقضائيفيالجمعيةملاكاجرد. 

 الجمعيات  تأسيساجراءات  :الفرع الثاني

                                                             
ابي  ةجامع،ن العام القانو ه فيتوراكالدلنيل  ةاطروح،التجمع في القانون الجزائري ةحريةممارستنظيم ،محمد رحموني  1

 .118صفحه ، 2015-2014 تلمسان ،بكر بلقايد 
 المتعلق بالجمعيات.  12/06من القانون  06المادة 2
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، وجودالقانونيللجمعياتاتباعاجراءاتقانونيةمعينةاليتطلب

لجمعيةوتتمالمصالوذلكمنخلالاعدادالقانونالاساسيوالذييعدبمثابةدستورالجمعيةاوميثاق
وايداعهلدىالسلطاتالمختبالتأسيسثمالتصريحتأسيسيةدقةعلىهذاالاخيرمنقبلجمعيةعامة

 1.صة

 الجمعيةالعامةالتأسيسيةانعقاد  : اولا
 12/06 منالقانون 06 المادةاحكامضرورة مراعاةمعالتأسيسيةلجمعيةالعامةتشكلا

ةالعمعيالجمنقبلاعضائهاالمؤسسينويجتمعهؤلاءفيبحريةوالتيتنصعلىانهتؤسسالجمعيات

التيتضمعامةعلىالقانونالاساسيللجمعيةمنخلالالجمعيةالالمصادقةوتتمفيهالتأسيسيةامة

تمفيهذايوك،جميعاعضاءالذينتتوفرفيهمشروطالتصويتالمحددةفيالقانونالاساسيللجمعية
 .اتعيينهيئاتهاالتنفيذية

  ثانيا : التصريح بالتأسيس .

ح على أنه : " يخضع تأسيس الجمعية إلى تصري 06-12من القانون  07المادة تنص 
 تأسيسي  إلى تسليم وصل تسجيل .

 لدى:يودع التصريح بالتأسيس 

 .  المجلس الشعبي البلدية بالنسبة للجمعيات البلدية 

  الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية 

  يات .الوطنية أو ما بين الولاالوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات 

 التالي :  وو يكون ذلك وفق شروط محدد على سبيل الحصر نشرحها على النح 

 إيداع التصريح بالتأسيس : (1

  ن حيث يقدم التصريح بالتأسيس مذلك،على  12/06ن ومن قان 08تنص المادة

انون من الق 12قبل رئيس الجمعية أو من يمثله قانونا و يرفق طبقا للمادة 
 بملف يتضمن الوثائق التالية :  12/06

  قانوناطلب تسجيل الجمعية موقع من طرف رئيس الجمعية أو ممثلة المؤهل. 

 ظائفهموية و قائمة بأسماء الأعضاء المؤسسين و الهيئات التنفيذية و حالتهم المدن 

 .وين إقامتهم و توقيعاتهمو عنا

  عضو من الأعضاء لية لكل من صحيفة السوابق العد 03المستخرج رقم

 . المؤسسين

  متطابقتان من القانون الأساسي 02نسختان. 

  لتأسيسية محرر من قبل محضر قضائيالعامة ا ةمحضر الجمعي. 

 الوثائق الثبوتية لعنوان المقر. 

 تسليم وصل التسجيل :  (2

                                                             
 .258بن ناصر بوطيبة، مرجع سابق، ص 1
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ثائق على أنه : " يودع التصريح مرفقا بكل الو 12/06من القانون  08نصت المادة 
 ... "التنفيذيةالتأسيسية من طرف الهيئة 

و متى ،لوبة تأسيس مرفقا بالوثائق المطنه يتم إيداع التصريح بالنستخلصاالمادة من هذه و

ف لمتم ذلك وجب على الإدارة تسليم وصل تسجيل بمثابة ) ترخيص ( بعد التدقيق في 
داع لا يجوز للإدارة أن تمتنع عن تسليم وصل الإيرئيس أو ممثلة و التأسيس بحضور

 نصوصوفيا لجميع الشروط المللراغبين في تأسيس الجمعية و الذين قدموا تصريحا مست
 حة وعنها قانونا ، و يشكل الوصل قرينة قطيعة تثبت الأعضاء المؤسسون من خلاله ص

 تمام الإجراءات المطلوبة قانونا

إليه أن هذا الوصل لا يمكن الجمعية مباشرة نشاطها ، و لكن يمكن الجمعية لميح يجبالت و ما

القانون للإدارة بغرض دراسة مطابقة الملف لمتطلبات القانون ها فالمدة التي كل احتسابمن 

إجابا أو سلبا و لعل المشرع الجزائري بالغ في دراسة مطابق ثم الرد على مؤسسي الجمعية 
خفض من المدة قد  90/31للقانون ، و إن كان بالمقارنة بقانون الجمعيات ملف الجمعية 

أن يحذو  هم تأسيس الجمعيات فعلياإزالة العقبات أم ىو إذا كان المشرع يسعى إل 1نسبيا ،
 2.أيام فقط 05حذو المشرع الفرنسي الذي حدد مدة تسليم وصل التسجيل بـ 

الذي  لتسجيلعلى الإدارة تسليم المصرحين وصل ايتعينالمدة المحددة قانونا  انقضاءد و بع

 تخاذاقرب للترخيص بالنشاط ، و ذلك بكون الإدارة تملك حق االأمر هو هو في حقيقة 
ون ام قانالمؤسسين أحك احترامم ديكون هذا القرار معللا بع ل الجمعية يقرار برفض تسج

 .الجمعيات

 

 

 

 حقوقها وواجباتهالمبحث الثاني : خصائص وانواع الجمعيات ا

لخصائحثحوبعدماقمنابتوضيحوإعطاءتعريفاتللجمعياتوتبيانشروطوكيفيةتأسيسهانعرجفيهذاالب

لاولللصنااذلكمنخلالمطلبيناثنينخصوصوانواعالجمعياتحقوقهاوواجباتهافيالتشريعالجزائري،
 . خصائصوالانواعوالثانيللحقوقوالواجبات

 في التشريع الجزائريالمطلب الاول : خصائص الجمعيات و انواعها 

 الفرع الاول  : خصائص الجمعيات

                                                             
 المتعلق بالجمعيات.  12/06من القانون  08المادة 1
المتضمن قانون الجمعيات على أن "تسلم وصل تسجيل تصريح التأسيس من السلطة  91/31من القانون  07نصت المادة 2

 يوما على الأكثر من يوم ايداع الملف و بعد دراسة مطابقة أحكام ها القانون".   60العمومية المختصة خلال 
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مئصالتيتلخصايتضحمنالتعريفاتالسابقةللجمعيةخاصةالقانونيةمنهاانالجمعيةتتألفمنمجموعةمنا
 .شابهةالميزهاللتنظيمالقانونيعنباقيالتنظيمات

 خاصيةالاتفاق: اولا

الجمعيةهياتفاقتعاقديبينالافرادالراغبينفيتأسيسهاوبمقتضاهيقومالافرادبتسخيرمعارفهمووسائله

كمالهالحقفيالان،ملتحقيقغرضمعينكماانهلكلشخصكاملالحريةفيالانضماماوعدمالانضماماليها

مادامر،الاتفاقفيهذهالحالةليسبالانضمامالىالجمعيةفحسببلالالتزامبالقانونالاساسيلهاوسحابمنها
ساستكويناوتأسيسالجمعيةفانهيجبانيصدرعنارادةأالافرادوالتزامهمبالقانونالاساسيللجمعيةضا

 1.حرةخاليةمنالعيوب

 الجمعيةتجمعاشخاص:ثانيا

،مناجلتحقيقه2الجمعيةمجموعةمنمجموعاتالاشخاصحيثتتكونمنالاشخاصالطبيعيةاوالاعتبارية
 . دفمشتركمنخلالالاشتراكفيالمعارفاوفيالنشاطاتوتبادلالافكاروالمعارف

فالجمعيةلايمكنانتتكونمنفردواحد،لانذلكيعدمصفةالتجمعايالمشاركةمعالاخرينلذلكذهبتكلالتشر

شرعالجزمذلكفيالقوانينالمنظمةللجمعياتمعاختلاففيعددالافرادالمكونينللتجمع،والعلىيعاتالىالنص

 والقانون 71/79 هلعددالاشخاصالمكونينللجمعياتفيالامرتحديبفيتنظيمهللجمعياتالىعدمائريذه
 15 فقدنصفيهصراحةعلىضرورةتوفر 90/31 ،اماالقانون 87/15

 12/06 ليليهالقانون،فردالتأسيسالجمعية
  .3الذيخفضمنهذاالعددبينمااشترطبالمقابللكلفئةمنالجمعياتتوافرعددمعينمنالاعضاءلتكوينها

 خاصيةالاستمرارية:اثالث

فعنصرالاستمراريةهوم4اروالاستقرالجمعيةجماعةذاتتنظيممستمر،يجبانيتوافرلهاصفةالدوام

"  بقولهBurdeauايميزهاعنالاجتماعالعموميالمؤقتوهذاماذهباليهالفقيه

جمعيةمعنيةالتشاوروالعمتأسيسالقيامباجتماعمالايهدفسوىالىالتفكيروتنويرجماعةبينمايتوخىمن
  . "لالمشترك

صرالاستانعنميزهاهذاالعنصرعنالتحالف،الذييتجسدفيانشاءوفاقيجمعالعمالواضافةالىهذافيكما
العضوي جمعيةالطابعالعلىيضفي مرارية

 . معيةللجالداخليةو ،حيثتعدمؤسسةتنتمياليهاالاعضاءبصفةقانونيةتحددهاالقوانينالاساسية

 خاصيةالهدف: رابعا

                                                             
ظل الاصلاحات السياسية )قانون الاحزاب السياسية ،قانون  طهاري حنان ،النظام القانوني للحريات العامة المعدل في  1

الجمعيات(،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم تخصص قانون ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر 

 .79،ص2017،سنة

 
 . 275،ص 2005د.ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر،رمضان ابو سعد ، النظرية العامة للحق ،2
 . 80 ،صالمرجعالسابق، رحمونيمحمد3
 .470 ،ص 2009 ،مصر،للنشرالجامعةالجديدة دار،دط ،نظريهالحق،محمدحسينمنصور4
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على تالتعاريفالفقهيةالتيسبقالتطرقاليهانص    

 حذلكمنخلالتبيانغايةالجمعيةالتيلاتدرعليهربحا،ولغرضغيرمربوتحديدهدفالجمعية،
يةتدفالجمعكونهانيكونهدفالجمعيةتحقيقمنفعةعامةاوالصالحالعامفقط،فيمكنانيلميشترطالقانون،ف

 .حقيقمصلحةفكرية،ثقافية،اجتماعيةحيثيسمحللجمعيةباختيارهدفهابكلحرية

وعليهفاناعضاءالجمعيةعلىالرغممنانهفسحالمجالامامهفياختيارهدفجمعيتهالاانهملزمونبنصال

 للجمعياتبقولها 12/06 منالقانون 02 مادة
يرانهيجبانيندرجموضوعنشاطاتهاواهدافهاضمنالصالحالعاموانلايكونمخالفاللثوابتوالقيمالغ"

 1."هابوطنيةوالنظامالعاموالآدابالعامةواحكامالقوانينوالتنظيماتالمعمول

 الفرع الثاني :انواع الجمعيات

تمعيالىجميمياتنقسمالجمعياتالىعدةانواعمختلفة،وتصنفحسبمعيارالتصنيفمنحيثمجالنشاطهاالاقل
 ية.اجنبحليةوجهويةوجمعياتذاتصبغةوطنية،ومنحيثجنسيةمسيرهاالىجمعياتوطنيةوجمعيات

 : الجمعياتالمحلية .1

يقصدبهاالجمعياتالتييتفقاعضاؤهاالمؤسسونعلىانتمارسنشاطهاعلىمستوىبلديةاوعدةبلدياتاو
  .2ولاية،ويكونذلكموضحافيقانونهاالاساسيوتسميتها

 التيتنصعلى 12/06 منالقانون 09 المشرعالجزائريتعرضلهافيالمادة
 : يسلموصلالتسجيلمنقبل"

 رئيسالمجلسالشعبيبالنسبةللجمعياتالبلدية. 

 الواليبالنسبةللجمعياتالولائية. 

 3"الوزيرالمكلفبالنسبةللجمعياتالوطنيةاومابينالولايات. 

 : الجمعياتالجهوية .2

المشساسي،فنهالايقصدبهاالجمعياتالتييشملنطاقهاالاقليمياكثرمنولايةايجهةمنالوطنمحددةفيقانو

 12/06 منالقانون 09 رعالجزائريلميعرفهاولكنتعرضلهافيالمادة
 . عندماحددالجهةالتييودععندهاتصريحتأسيسهذاالنوعمنالجمعياتوهيوزيرالداخلية

 : الجمعياتذاتالصبغةالوطنية .3

ةمذاتصبغعيتهييتفقاعضائهاالمؤسسونخلالالجمعيةالعامةالتأسيسيةعلىأنتكونجموهيالجمعياتالت
 .طنيتمارسنشاطهاعبركاملالترابالولأنهاوطنية،وهذاالنوعمنالجمعياتيعتبراكثراهمية

 12/06 القانونرقم
 : منه،وهي 22 الىالجمعياتالدوليةبشروطحددتهاالمادةبالانضماميسمحلهذاالنوعمنالجمعياتفقط

                                                             
 .12/06من القانون  2/3المادة  1
 .18سيد علي فاضلي ،المرجع السابق،ص2
 .12/06من القانون  09نص المادة 3
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 هااثلةلمامالىالجمعياتالدوليةالتيتناشدنفساهدافالجمعيةالوطنيةاوممالانض. 

 احترامالاحكامالتشريعيةالتنظيميةالمعمولبها. 

 مامالانضموافقةوزيرالداخليةعلىهذا . 

 : واتحاديتاهااتحاداتالجمعيات .4

هيتكتلاتبينالجمعياتالتيتسعىلنفسالهدفاويكونهدفهامماثلا،والمشرعاخذعلىهذهالتكتلاتعندقيامهاال
تهاالمعنويةواهليبشخصيىقانونالجمعياتواعتبرهاجمعياتوتظلالجمعياتالمنظمةالىأياتحادمحتفظة

اليةتهاولايحلالاتحادمحلالجمعياتانماهوهيئةلتنسيقبينهما،ويدخلضمنالاتحاداتوالاتحادياتالفدر

 المؤرخفي 05/405 مرسومتنفيذيرقمبشأنهاوالتنسيقياتوالاتحاداتالرياضيةالتيصدر
تظم ةوطنيةصبغ،يحددكيفياتتنظيمالاتحادياتالرياضيةالوطنيةهيجمعيةذات1 17/10/5200

يربموجبهااحكامالقانونرقوتسمجموعالرابطاتوالنواديالمنظمةاليهاوتقومبتنسيقومراقبةانشطتها
 .المتعلقبالتربيةالبدنيةوالرياضية 10/04 جمعياتوالقانونالمتعلقةبال 90/31 م

"  نصتعلىانه 12/06 منقانون 03 والمادة
 ." نونتعتبرالاتحاداتوالاتحادياتاواتحادالجمعياتالمنشاةسابقاجمعياتبمفهومهذاالقا

 03 لمادةليهاوتأسيسالاتحاديةيتمعلىاساسمعاييرتحددبقرارمنالوزيرالمكلفبالرياضةهذامانصتع
 مننفسالقانون

 السالف الذكر.

 : الجمعياتذاتالمنفعةالعامة .5

السلم الهرمي ميزةفيتمكانةمتأخذيقصدبهاالجمعياتالتيتحملبعضالصفاتوالخصوصياتتجعلها

باعالحاجاتبطريقةتجعلمنهاجمعياتمنطرازخاصوتحظىبمكانةواشفهيتشاركالدولةفي،للجمعيات
 2.ميزةمنجانبالدولةتغايةم

 90/31 فيالقانوناكتسابها سواء المشرعالجزائريمعاييريحدد لمالعموميةصفةالمنفعة
 .ةالعموميةوهذارغماعترافهلبعضالجمعياتبصفةالمنفع،المتعلقينبالجمعيات 12/06 اوالقانون

 : الجمعياتالتيتنشأبحكمالقانون .6

ء الجمعيةتؤسسبحريةمنقبلأعضائهاالمؤسسين،ويجتمعهؤلا

الجمفيجمعيةعامةتأسيسيةتثبتبمحضراجتماعيحررهمحضرقضائيهذاهوالأساسوالأصلفيتكوين
 . 12/06 منالقانون 06 المادةما تضمنتهفيها،وهذاالانخراطعياتأوممارسةنشاطهاأو

 : الجمعياتالأجنبية .7

                                                             
 70المتعلق بكيفية تنظيم الاتحادات الرياضية وطنية وتسييرها  ،الجريدة الرسمية، عدد  405 /05مرسوم تنفيذي رقم  1

 .2005اكتوبر  19،الصادرة في 
-2000حسن رابحي الحركة الجمعوية والدولة في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،كليه الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ،2

 .14،ص 2001
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"  المتضمنقانونالجمعياتبقولها 12/06 منقانون 59 تكلمتعنهاالمادة

تمالترخيصلوكلجمعيةمهماكانشكلهاأوموضوعهاولهامقربالخارجوتماعتمادهابهوالاعترافبها،
 هابالإقامةعلىالترابالوطني،أوكانلهامقرعلىالترابتسيركلياأوجزئيامنطرفأجانب

،منخلالهذاالتعريفيتضحأنهناكمعاييرتحددالجمعيةدونمااعتبارلشكلالجمعيةأوموضوعها،وهي"

معية،والىجنسيةمسيرها،فالجمعيةتعدأجنبيةفينظرالقانونبمجردوجومعاييرتستندالىاقليممقرالج
دمقرلهابالخارجواعتمدتبهورخصلهابالإقامةعلىاقليمالجزائردونالنظرالىجنسيةأعضائهاحتىول

 . وكانأكثرهممواطنينجزائريين،لأنالجمعيةالتيلهامقربالخارجيجبأنتخضعلقانونذلكالبلد

كانتمسيرةمنقبلأجانبكلياأوجزئيا،ولمينصالمشرععلىالقانونإذانظركمأنهتعتبرالجمعيةأجنبيةفي

عضويةالأجنبيفيالجمعيةممايعنيأنهيمكنأنتضمالجمعيةفيعضويتهاأجانبعلىشرطعدممشاركتهمفي
 . ادارتها

 حقوق و واجبات الجمعياتالثاني:المطلب 

 12/06 القانون
 . حددحقوقالجمعيةوواجباتهافيالفصلالثانيبالبابالثانيوهذاماسنتطرقإليهمنخلالفرعين

 الفرع الأول :حقوق الجمعيات

 12/06 منالقانون 13 جاءفيالمادة
تكون لها ايعلاقة  أنيمكنعلىأنالجمعياتتتميزبهدفهاوتسميتهاوعملهاعنالأحزابالسياسية،ولا

سواء كانت تنظيمية 

إعاناتأوهباتأووصايامهمايكنشكلهاولايجوزالمساهمةفيتحويلهاكمامنعالقانونتدخلأيشخصمعنو
 12/06 ياأوطبيعياأجنبيعنالجمعيةمنالتدخلفيسيرها،ومنبينحقوقهاالمنصوصعليهافيالقانون

  : وهو 24 ، 23 ،22 وفيمواده

  : الشخصيةالمعنويةوالأهليةالمدنيةبمجردتأسيسهاويمكنهاالقيامبمايلياكتساب

 . التصرفلدىالغيرولدىالاداراتالعمومية-

-

التقاضيوالقيامبكلالاجراءاتأمامالجهاتالقضائيةالمختصةوتبيينالوقائعالتيلهاعلاقةبهدفالجمعيةو
 . التيألحقتضررابمصالحالجمعيةأوبأحدأعضائها

 .إبرامالعقودوالاتفاقياتالتيلهاعلاقةبهدفها-

 . قةمعهدفهاالقيامبكلنشاطشراكةمعالسلطاتالعموميةلهعلا-

 . اقتناءالأملاكالمنقولةأوالعقاريةمجاناأومقابللممارسةنشاطهاكمانصالقانون-

 . الحصولعلىالهباتوالوصاياطبقاللتشريعالمعمولبها-

 . عقدتنظيمأيامدراسيةوملتقياتوندوات-
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 . ارنشرياتومجلاتووثائقإعلاميةاصدالحقفي-

 . والتعاونمعالجمعياتالأجنبيةلهانفسالهدفالانخراط-

  : والتيتنصعلى 29 أماالحقوقالماليةللجمعيةفقدحددتهاأحكامالمادة

 . اشتراكاتأعضائها-

 . المداخيلالمرتبطةبنشاطاتهاالجمعويةوأملاكها-

 .1الهباتالنقديةوالعينيةوالوصايا-

 . الاعاناتالتيتقدمهاالدولةأوالولايةأوالبلدية-

 

 واجباتالجمعيات:  الفرعالثاني

منضمنالواجباتالتيتقععلىعاتقالجمعياتأنتبلغالسلطاتالعموميةالمختصةعندجمعياتهاالعامةبالتعدي
 30 لاتالتيتطرأعلىهيئاتهاالتنفيذيةخلال

نشرهافييوميديوماالمواليةللمصادقةعلىالقراراتالمتخذة،ولايعتدلدىالغيربجملةهذهالتعديلاتإلابع
 .2ةاعلاميةواحدةعلىالأقل،وتكونذاتتوزيعوطني

 12/06 منالقانون 19 مايجبعلىالجمعياتبمقتضىالمادةك

أنتبادربتقديمنسخمنمحاضرالماليةوالأدبيةالمنسوبةالىالسلطةالعموميةالمختصة،اثرانعقادأيجم
 30 يةخلالاستثنائعيةسواءكانتعاديةأو

يومالمواليةللمصادقةعليها،كمايجبعلىالجمعيةأنتكتبتأمينالضمانالأخطارالماليةالمرتبطةبمسؤو

ليتهاالمدنيةهذابالنسبةلواجباتالجمعياتأمابخصوصحقوقهافالجمعيةتكتسبالشخصيةالمعنويةوالأ
  .3هليةالمدنيةبمجردتأسيسها

 12/06 ونمنالقان 29 أمابخصوصالمواردالماليةللجمعياتفقدحددتهاأحكامالمادة
 : بقولهاتتكونمواردالجمعياتممايأتي

 . اشتراكاتأعضائها-

 . المداخيلالمرتبطةبنشاطاتهاالجمعويةوأملاكها-

 . الهباتالنقديةوالعينيةوالوصايا-

 . الاعاناتالتيتقدمهاالدولةأوالولايةأوالبلدية-

                                                             
 .103لي فاضلي ،المرجع السابق ،صسيد ع1
 .261بن ناصر بوطيب ،المرجع السابق ،ص 2
 .12/06من القانون  17المادة  3
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 12/06 منعالقانون

والتشالأساسيونهااستخدامالمواردالناجمةعنأنشطةالجمعيةإلابمايتوافقوالأهدافالمحددةسلفافيقان
 . ريعاتالمعمولبها

 12/06 وكذلكالقانون
وشروطوألزمالمشرعالجمعياتبتسجيلجميعالمواردوالمدابأعباءمنععلىالجمعياتقبولالهباتالمقيدة

 .1خيلوجوبافيحساباتميزانيةالجمعية

ية،فأوالبلدلايةوهناكشروطيجبأنتتوفرفينشاطالجمعيةللحصولعلىالمساعداتالتيتقدمهاالدولةأوالو

وتسوميةالعميجبأنيكوننشاطالجمعيةمعترفبهمنقبلالسلطاتوأنهيصبفيخدمةالصالحالعاموالمنفعة
فترشوضعدط،فالجمعيةملزمةبوالجمعيةمنهذهالاعاناتسواءكانتمقيدةبشرطأوغيرمقيدةبشرتفيد

لتيسيرعمهذالامجالنشاطاتالتيتصرففيهاالأموالفيالمساعداتالماديةالمقيدةبشروط،وروطيحددبر
 . ياتالمراقبةالتيتخضعلهاالجمعياتوفقاللقوانينوالتشريعات

أنيكونسابقة،واتاليةلكشوفصرفالاعانالجمعأماعنالاعاناتمنالدولةأوالولايةأوالبلديةمرهونبتقديم
  . صرفههناكتطابقبينالمنحوالمساعداتالمقدمةوماتم
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 الثاني : تنظيم الجمعياتالفصل 

تعتبرالجمعياتشكلامًنأشكالالحقالاجتماعيوتتميزعنهابأنهادائمةومستمرةبفضلهيئاتهاالقياديةوتن
 ظيمهاالإداري

ورغمأنالجمعياتتنشأبمبادرةمنأشخاصمحددين،إلاأنهاتأخذطابعامؤسسيا،إذتتجاوزالمجموعةا،
 لصغيرةالتيأسستهافي

 .أهدافهاوتحقيقالبدايةلتصلإلىهياكلتنظيميةمؤسسيةتتولىإدارتها

عليه و 

ولذلكفهمفيحاجةدائمةإلىمراقبةالدولةلضمانتنظيمنشاطه،الجمعياتمبنيةعلىالمصالحوالحاجاتف
 .ذهالجمعياتوفقالقانون

 هذه الأفكار في هذا الفصل من خلال مبحثين اثنين : سنقوم بشرح و

 وطرق انقضائها جمعياتال الأول : تنظيمالمبحث  -

 اتلجمعيا الرقابة علىالثاني :  المبحث -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وطرق انقضائها جمعياتال تنظيمالأول:المبحث  

من لجمعيةاتشكل ت

حيث  الجمعيةالعموميةبخلافالهيئةالعلياومكتبالجمعيةالذييعتبرهيئةتنفيذيةوهيأجهزة

كمايعتبرالشقالماليالعمودالفق،تتولىالجمعيةالعموميةإدارةسيرأعمالالجمعيةبصفتهاأعلىهيئةفيها
. ريلبقاءالجمعيةواستمرارنشاطها
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وقدنظمالقانونطرقإنهاءالجمعيات،حيثتنتهيالجمعيةبأداءأعضائهاكمايجوزإنهاءأعمالأعضائها
 تطرق اليه من خلال مطلبين و هذا ما سن، 1دونإرادتهم

 للجمعيات  والمالي التنظيم الإداري الأول:المطلب 

 .تهمتتجسدحريةالأعضاءفيإدارةوتنظيمجمعياوبموجبهللإدارةأهميةكبيرةفيحياةالجمعية
والقيادةييتولىاةالذوتدارمنقبلهيئاتممثلةبالجمعيةالعموميةوهيالهيئةالأهمفيالجمعية،ومكتبالجمعي

 .هدافهابطةبأيعدالتمويلمنأهمالعواملالتيتساعدالجمعياتعلىتنفيذبرامجهاالمرتكما  ،لإدارة

 التنظيم الاداري الأول :الفرع 

  اولا : الجمعية العامة 

ي الهيئة هعلى أن الجمعية العامة  12/06من القانون  27و  26و  25المواد جاء في      
اردة الو فيهم شروط التصويت العليا في الجمعية و تتكون من جميع الأعضاء الذين تتوفر

اسي من الأس الجمعية العامة يكون من خلال ما ورد بالقانون انعقادفي القانون الأساسي و 

ذا إساسي تكون وفقا لقانونها الأ للانعقادقواعد خاصة بكل جمعية على حدى ، و دعوتها 
و  دنعقاللاتضمن لك ، و يجب مراعاة لمن يحدد القانون الأساسي السلطة لدعوة الجمعية 

يجب  ة ، وبالجمعيالأجهزة الإدارية الخاصة  هذه الدعوة يتولإذا لم يحدد ذلك فإن الذي 
 الجمعية العامة . لانعقادتوافر شرطين لكي تتحقق صحة الدعوة 

جه ات تودعوقد يكون هذا الإعلام بخطابات و هوإعلامكافة الأعضاء ، وو: ط الأول الشر
 للأعضاء أو عن طري الإعلان .

 لانعقادالمحدد  أن كون هناك فترة كافية و محددة ما بين الميعاد وهوالشرط الثاني : 

الجمعية العامة و بين إرسال الدعوات أو الإعلان حتى يتمكن الأعضاء من دراسة جدول 

أعمال هذه الجمعية المرفق مع الدعوة ، و جدول الأعمال هذا قد يطرأ عليه تعديلات 
يستجد من أعمال ، لكن إذا كانت بإضافة موضوعات أخرى ، و ذلك تحت بند ما 

الموضوعات المطلوب بإضافتها من الموضوعات الجوهرية كتعديل القانون الأساسي لا 

الجمعية  انعقادذلك ، فهذه الموضوعات يجب بيانها بجدول الأعمال قبل  إضافةيمكن 
 2.العامة

 من 27ة لمادنجد أن ابالنسبة لكيفية التصويت فتكون وفقا لما يحدده القانون الأساسي حيث 
 .ن يتضمن القانون الأساسي للجمعيةأوجبت تحت طائلة البطلان أ 12/06قانون 

 بحث تصويت الأعضاء شروط محتملة. 

  ديةالقيا ارات الجمعية و الهيئاتقر اتخاذقواعد النصاب و الأغلبية المطلوبة في. 

                                                             
 .134محمد رحموني، مرجع سابق، ص1
 .55سيد علي فاضلي،مرجع سابق،ص2
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قرير ي التكل سنة للبت فاجتماعات الجمعية العامة دورية ، و عادة ما تكون مرة في آخر 

هم الأدبي و المالي ، و يمكن دعوتها في شكل طارئ و استثنائي من طرف من يخول ل
 .الأساسي ذلكالقانون 

 1نذكر:و من أهم صلاحيات الجمعية العامة 

 عنويالمحوصلة نشاط الجمعية و وضعها قرار في تقاريرالتسيير المالي والفصل ب. 

 النقاط المسجلة في جدول الأعمال التداول في. 

 ادقة على النظام الداخلي للجمعيةالمص. 

 .تصادق على تعديلات القانون الأساسي 

 انتخاب الهيئات القيادية. 

 الوصاياالبث في قبول الهبات و. 

  السنوية الاشتراكتوافق على مبلغ. 

 البت في حل الجمعية. 

 القانون الأساسي .إلى صلاحيات أخرى قد يتضمنها بالإضافة 

عضو  دائمالأعضاء الشرفيين عادة يعتبر العضو الن الجمعية من الأعضاء الدائمين وتتكو

ي يقدم الذي العضو الشرفسنويا ، و اشتراكايدفع الذي يشارك بانتظام في أنشطتها والجمعية 

ضمنه ا تتمأو قدم خدمات بارزة للجمعية العامة دون أن يكون له الحق في التصويت و هذا 
 .القوانين الأساسية للجمعيات عادة

 منها:في الجمعية حقوق و واجبات للعضو نذكر  الانخراطو يترتب على 

 حقوق الأعضاء : /1

 .حق التصويت في الجمعية العامة -

من قانون  14المناصب القيادية في الجمعية و هذا ما نصت عليه المادة حق الترشح في  -
12/062. 

 .و الخدمات التي توفرها الجمعية الامتيازاتمن  الاستفادة -

 واجبات الأعضاء :  /2

 السنوي بصفة منتظمة. الاشتراكدفع  -

 .ئة القيادية إذا كان عضوا قيادياالهي اجتماعاتحضور الجمعية العامة و  -

 .المساهمة في تحقيق أهداف الجمعية -

                                                             
 ، الجزائر،1لإشهار،طاوللنشر الوطنية  الوطني، المؤسسةالوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن  للجمعيات،المرشد العملي 1

 .  13، ص1997
 .المتعلق بالجمعيات12/06من قانون  14المادة 2
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 الهيئة التنفيذية  ثانيا:

على أنه يجب على الأشخاص الطبيعيين الذين  12/06من القانون  04نصت المادة 
  بإمكانهم تأسيس جمعية و إدارتها و تسييرها أن تتوفر فيهم الشروط التالية :

 أن يبلغوا سن الرشد. 

 أن تكون جنسيتهم جزائرية. 

  متمتعين بحقوقهم السياسية والمدنية يكونأن. 

لم ومعية ، الج نافى مع المجال نشاطأن لا يكونوا قد سبق الحكم عليهم بجناية  / أو جنحة تت
 .المسيرينبالنسبة للأعضاء  اعتبارهميؤد 

، الجمعية العامة و 1على توافر هيئتان للجمعية  12/06من القانون  25نصت المادة و
 مهمة إدارة الجمعية و تسييرها  لىتتووصفها بالهيئة العليا في الجمعية ، و هيئة تنفيذية 

و مكتب ، أ ، أو مجلس تنفيذي ةقد تختلف التسميات لهذه الهيئة ، فقد تسمى مجلس الإدارو

جمعية عادي للال يرتنفيذي تنتخب الجمعية العامة ، يتولى المهم إدارة الشؤون العادية و التسي
لجمعية اارات التنفيذ أحكام القانون الأساسي و النظام الداخلي و القر احترامو يسهر على 

 .العامة

 و يكلف مكتب الجمعية بما يلي : 

 رارات الق تنفيذو قانون الأساسي و النظام الداخلي ، ليضمن التنفيذ إجراءات ا
 .الجمعية العامة

 تسيير ممتلكات الجمعية. 

  و مهام المساعدون الاختصاصتحديد. 

 إعداد المشروع الداخلي. 

 تعديلات القانون الأساسي و النظام الداخلي اقتراح. 

 ضبط مبالغ النفقات الزهيدة. 

  زة و تنصيب أجه التنظيمعملية  لتحسينيقترح لجهاز المداولة كل الإجراءات

 .الجمعية

  الجمعية في المواجهة من يرتكب مخافة خطيرة  العضوية فيدراسة شطب 

مكتب الجمعية ، و مدة  اتخاذعلى طريقة  للجمعية يجب أن ينصو القانون الأساسي
 2قراراته. اتخاذالنصاب و الأغلبية المطلوبة في بالقواعد ما يتعلقعهدته و بيان 

لعام ين اث أعضاء و هم الرئيس ، و الأمحيان يتكون مكتب الجمعية من ثلاو في غالب الأ

لتالي ، و با دنية، و الأمين المال ، و تسند لرئيس الجمعية مهمة تمثيلها في جميع الحياة الم
 فإن يكلف بما يلي : 

                                                             
 .المتعلق بالجمعيات12/06من القانون  25المادة 1
 .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  27المادة  -2
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  .تمثيل الجمعية لدى السلطات العامة  -

 التقاضي باسم الجمعية . -

 تأمين يضمن النتائج المرتبطة بالمسؤولية المدنية . اكتتاب -

 المناقشات.رئاسة و تسيير  الجمعية،أجهزة  استدعاء -

 العامة.جدول أعمال دورات الجمعية  اقتراح -

 الجمعية.تنشيط و تنسيق نشاطات جميع أجهزة -

 إعداد حصائل و ملخصات نصف سنوية عن حياة الجمعية . -

 العمومية المؤهلة بجميع المعلومات .تبليغ السلطات  -

 و المالي مع تحليله وتقديمه للجمعية العامة.تحضير التقرير الأدبي  -

اشعار السلطة العمومية المؤهلة بالتعديلات التي تطرأ على القانون الأساسي ، وكل تغير -
 يوما من تاريخ اتخاذ القرار.  30ز إدارة الجمعية في أجل أقصاه يقع في جها

 ممارسة سلطة النظام التسلسلي على الأعضاء المستخدمين في الجمعية .-

الإدارة، وبهذه الصفة يتولى وفي ما يخص الأمين العام للجمعية فإنه يكلف بجميع قضايا 

وتحرير  مسك قائمة المنخرطين بالجمعية ،ومعالجة البريد،ومسك سجلات المداولات،
الأساسي ،كما يمكن تكليفه بمهام أخرى أن  ويحفظ نسخة من القانون مشاريعالمداولات

 استدعى الأمر ذلك.

 بتسييروم بمقتضى هذه الصفة أما أمين المال،فيتولى المسائل المالية والمحاسبة،فيق

الأموال،من خلال جرد أملاك الجمعية المنقولة والعقارية،وتحصيل الاشتراكات،ومسك 
 الزهيدة،وإعداد التقارير المالية ،زيادة عن ذلك يمكن تكليفه بمهام أخرى. النفقاتصندوق 

 وزيادة على مكتب الجمعية، يمكن إنشاء لجان قد تكون دائمة أو مؤقتة،تتولى  دراسة

المسائل المتعلقة بأهداف الجمعية،أنها تقدم دراسات واقتراحات،وبذلك يشترك أكبر عدد من 
الأعضاء في اتخاذ القرار داخل الجمعية،كما يمكن للجمعية إنشاء مجلس إدارة وهذا في 

الكبيرة ذات الأهمية ويتمتع  أو الجمعياتالغالب يكون في الجمعيات ذات الطابع الوطني ،

أهداف الجمعية ، حيث يعقد جلساته في بصلاحيات واسعة في نطاق حدود هذا المجلس 
فترة ما بين دورات الجمعية العامة ، إذ يعد هيئة وسيطة بين الجمعية العامة و مكتب 

 الجمعية ، و بهذه الصفة .

فيما يتعلق بتقاضي أعضاء مكتب  ة في عمله و تسييره للجمعية ، ويمكنه متابعة الجمعي

لم ينص على ذلك أو   12/06مقابل خدمتهم ، فإن القانون ورا أو مكافئات الجمعية أج

منه تؤكد على أن اشتراك الأشخاص في الجمعيات سواء  02/2يجيزه ، بل أن المادة 
بتسيير المعارف أو الوسائل يكون تطوعيا ، بما يفيد أن لا أجر على ذلك و هذا مسلك سليم 
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، حيث لا يجب أن تكون الجمعية مصدرا لكسب المال مقابل ما يقدمه الأشخاص حتى 
 لأن ذلك سيفقدها صفة النشاط التطوعي .خدمات ا

ه ى بأن، فقد أصدر مجلس الدولة الفرنسي حكما في هذا الشأن قض الاستشهادعلى سبيل و
 افآت و مكأفي الحالات التي يتقاضى فيها رئيس الجمعية أو المدير و كذلك المدير أجورا 

في أعمالها لضريبة ضع إن السمة التطوعية للجمعية تختفي تماما ، و من ثم فإنها تخ
 1.المبيعات

 الثاني : التنظيم المالي للجمعيات  الفرع

ها بأهداف تبطةمعيات على تنفيذ برامجها المرالتمويل من أهم العوامل التي تساعد الج يعتبر

م فإن و معلوو كما ه، و بالتالي عدم تحقيق الأهداف الجمعية العمل و في غيابه لا تستطيع 
حد لى أالعمل في المجال الجهوي التطوعي ، و لا ربح يرجى من ورائه ، كما لا يخفى ع

بلوغ  ة منأن استمرارية  نشاطات الجمعية يحتاج إلى دعم مالي إذ بمقتضاه تتمكن الجمعي

من نه ا فإأهدافها المنشود ، و نظرا لأهمية الشق المالي في حيا الجمعية و ضمان بقائه
كما أن  الضروري التطرق إلى تعريف النظام المالي للجمعية و بيان أهميته و أهدافه ،

  :بالترتيبات التالي  سنشرحهالمشرع حدد بدقة مصادر مالية الجمعيات و هذا ما 

 : التمويل المالي للجمعيات أولا

 وجمعيات ة للالتمويل الدعامة الأساسية للجمعيات ، فالتمويل هو عصب الحياة بالنسب يعتبر
التي  وطة بها لمنوالي عدم التمكن من القيام بالمهام ابدونه لا يمكنها مباشرة نشاطها ، و بالت

كان  يفماكأنشئت من أجلها ، فأي نشاط تقوم به الجمعية يحتاج إلى المال ، و كل جمعية 
 فإنها تحتاج إلى مال .و تصنيفها شكلها 

 تعريف التمويل و أهميته  .1

حصول مكن العلى الأموال المطلوبة التي لا ي بالحضوريتعلق أنه  يتجلى مفهوم التمويل في

ختلف اقد  نفيذ البرامج و المشاريع ، وعليها من الإيرادات اليوميةو التي تستخدم في ت

تمويل ال على أن تعريف للتمويل ، إلا أنهم متفقون تقديم وجهات نظرهم حول ن فيالباحثو
بالغ ممويل بالت يكون أن الحاجة ، و هذا يتطلبيعني توفير المبالغ النقدية اللازمة في أوقات 

 كثر و لاألا  نقدية و ليس السلع و الخدمات ، كما أن التمويل يكون بحسب المبالغ المطلوبة

ؤسسة تحت تصرف الميع لمبالغ مالية و وضعها أقل ، كما يعد أيضا بمثابة عملية تجم
رأس رف ببصفة دائمة و مستمرة من طرف المساهمين أو المالكين لهذه المؤسسة هذا ما يع

 . الاجتماعيالمال 

و يعرف أيضا التمويل بأنه : " مجموعة الأسس المالية التي تحكم تصرفات الجمعية في 

في تشغيل أو  لاستخدامهاحصول على الأموال تعاملها مع الغير " ، فالتمويل يقصد به ال

                                                             
الدستور في إرساء مؤسسات المجتمع المدني ،دار الفكرالجامعي محمد ابراهيم خيري الوكيل ،دورالقضاء الاداري و 1

 . 1266،الاسكندرية ،ص  01،ط
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تطوير المشاريع من خلال التركيز على تحديد مصادر للحصول على أموال من عدة 

التمويل بأنه " ليس إلا وسيلة لتعبئة  MauriceDbbمصادر متاحة ، و يعرف الفقيه 
اللازمة في أوقات  الموارد الحقيقية القائمة ، أما " بيش " فيعرفه على أنه الإمداد بالأموال

" ، و هو كل الموارد المالية المتاحة و التي يمكن توفيرها من مصادر مختلفة الحاجة إليها 
 لتمويل برامج و نشاطات الجمعية بالصورة التي تحقق أهدافها .

لأن  ، ريةالاستثماالإشارة إليه أن تمويل الجمعيات يختلف عن تمويل المشاريع  يجبو ما 
ل مقاب مجانا أو ون خدماتهمقدميمنظمات لا تهدف إلى تحقيق الربح الجمعيات بطبيعتها 

غطية تق وحقيإيرادات كافية لت رسوم رمزية ،أي أن مشاريعهم في كثير من الأحيان لا تدر
 .خارجيتمويل العن مصادر ون دائما بحثيذلك لتكاليفها ، و 

جاح نه كاملة على معيات يعتمد بشكل شبار وجود عمل الجيمكن القول أن استمر عليهو 

مكن من ثمي ا، والإدارة المالية و قدرتها على تحصيل التمويل الكافي لبقائها و بلوغ أهدافه
ر عن لنظعية بغض االقول أن فشل الإدارة المالية للجمعية يؤدي بالضرورة إلى فشل الجم

فيذ تن مكنيلا ، و بانعدامه  الجمعيةء هو الشريان النابض لبقا تمويلال،فكفاءة مسيريها 

د و مل مساعة عاالبرامج و تقديم الخدمات ، كما يعتبر استقرار المركز المالي للجمعية بمثاب
 لي الذيالما مستوى خدماتها ، و تطوير الخدمات القائمة و فقا لزيادة مركزها لارتفاعمهم 

 ل على رضا المواطنين يسمح لها بالتوقيع و تحسين نوعية الخدمات و منه الحصو

لمحدد د هو االجمعية ، إذ يع االتي يجب أن تعتني بهالقرارات الأساسيةفي  أهميةلتمويل ل

وافقة الم ولكفاءةمتخذي القرارات المالية ، من خلال بعثهم عن مصادر التمويل الازمة ، 

، مما  خاطرلطبيعة مشاريع الجمعية الهادفة ، لما يتناسب و غاياتها بأقل تكلف و بدون م
سة لسياأساس ار يساعد على بلوغ الأهداف المسطرة و أن قرار اختيار طرق التمويل يعتب

 .المالية للجمعية

ها ء رسالتأدا و لا شك في أن النام المالي للجمعية هو المحور الذي يجعل الجمعية تستمر في

ة ها عبارشاطيجعل ن ، و أن عدم اتباع الأسس المالية المحاسبية السليمة في إدارة الجمعية
 ة .لمسائلة القانونيمخالفات مالية تضعها تحت طائلة ا لارتكابعن فوضى ، يجرها 

 أهداف تمويل الجمعيات  .2

عمليات ثبات الالدقيق بتنفيذ إجراءات واضحة و شفافة ولإ الالتزامإلى يهدف ام المالي ظالن

 وعليها  عارفالمالية وفقا لما تقرره الجمعية ، و بما يتوافق مع المبادئ المحاسبية المت
 قبولا عاما .المقبولة 

أهداف النظام المالي للجمعية من خلال تركيز اهتمام الإدارة المالية بعملية اتخاذ  يتضحو 

 لاتخاذالقرارات المرتبطة بمتطلبات المؤسسة ، و كذلك مستوى مكونات التمويل ، و 
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الأهداف المالية المطلوبة تحقيقها ، فهي التي تعطي قرارات مالية سليمة لا بد من فهم 
 1عد على اتخاذ القرارات المثالية.االإطار العام الذي يس

حماية عني بتفالأهداف الإدارية  تخطيطية،و للنظام أهداف إدارية و أهداف مالية و أهداف 

ريعة الس ابةستجالاتنفيذ أعمال الجمعية و أنشتها المختلفة بالدقة و الكفاءة المطلوبة، كذلك 
 لي:يفيما  حديديأما الأهداف المالية فيمكن ت المطلوبة،لمد الإدارة بالبيانات و المعلومات 

 . الجمعيةإعداد المالية بالتقارير تحديد السياسات و القواعد المحاسبية التي تحكم  -

 ذية التنفي طواتتحديد المسؤوليات و المهام الرئيسية للوحدات الإدارية بما يتوافق مع الخ -

 بدلا من ارتباطها بالأفراد  و ارتباطها بالوظائف

 .معيةالج برة عن نتيجة نشاط أعمالمساعدة معدي التقارير المالية في إعداد حسابات مع-

 ما يحققية بتحقيق الرقابة و المتابعة الذاتية على صحة و دورية تسجيل البيانات المحاسب
 المطابقة اليومية أو الشهرية أو الدفاتر التحليلية .

 : ما يليفي حصرها الأهداف التخطيطية فيمكن أما 

 ضرورة انتهاج أسلوب تخطيطي يمكن بموجبه تقدير المصروفات المتوقعة ، و 

ير التقار عدادكذلك الإيرادات المتوقعة للجمعية خلال فترة السنة المالية ، و ذلك بإ
 ة .يطيطالدورية و البيانات التي تمكن إدارة الجمعية من إعداد الموازنات التخ

  و رصد  طريق متابعة نشاط الجمعيةنقطة تتعلق بانتهاج أسلوب رقابي عن

الأخطاء بدقة حتى يمكن تحقيق الأهداف المخططة و المساعدة في اتخاذ القرارات 

 .2ح المسار كلما لزم الأمراللازمة لتصحي

 لجمعيات ل: المصادر المالية  اثاني

في  بالجمعيات على أن موارد الجمعيات، تتمثلمن القانون المتعلق  29تنص المادة 

قدية الن اشتراكات أعضائها، المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها، الهبات
ية أو لولااوالعينية والوصايا، مداخيل جمع التبرعات والإعانات التي تقدمها الدولة أو 

 :. ونطرحها فيما يليالبلدية

 المصادر الذاتية لتمويل الجمعيات  .1

فهي ها ،تحقيق أهداف قصدمكاناتها مصادر تمويل ذاتية قدر اتحثعلى الجمعيات  معظمإن 
 دراد مصن تجأعليها  وجبالربح ، ف وفيرلا تسعى لتبطبيعة تكوينها و التزاماتها القانونية 

 اخيلالمد ئها ، و كذلكفي نطاق ذلك اشتراكات أعضاو يدخل ماليا ذاتيا يغطي نشاطاتها ،
 .نشاطاتهاأملاكهاو من ناتجةال

                                                             
مصر ،  أسيوط،دار النشر و التوزيع بجامعة  المالية،مذكرات في مبادئ التمويل و الإدارة  أحمد،فتحي إبراهيم محمد  -1

 .203،ص2007سنة 
 .203مرجع سابق، ص أحمد،فتحي إبراهيم محمد 2
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المتعلق  12/06من القانون  29نصت المادة الأعضاء:اشتراكات  .أ
 " تتكون موارد الجمعيات مما يأتي :  أنه:بالجمعيات على 

 أعضاءها.اشتراكات  -

 و أملاكها . الجمعيةالمداخيل المرتبطة بنشاطاتها -

 و الوصايا . الهبات العينية و النقدية -

 مداخيل جمع التبرعات . -

 .الولاية أو البلدية الإعانات التي تقدمها الدولة و

لى أنه " المتعلق بالتربية البدنية و الرياضية ع 04/10من القانون  52المادة واشارت 
 في كل اتحادية ، أو ناد أو رابطة إلى دفع اشتراك سنوي "  الانخراطيخضع 

في جمعية يكسب الشخص صفة العضوية في الجمعية ، و ذلك  الانخراط،إن الواجب ذكرهو

بقانونها الأساسي و أنمتها الداخلية ، و في الغالب تلزم الجمعيات أعضائها  الالتزاميقتضي 

في الجمعية و قد ن المشرع على وجوب دفع  الاشتراكبدفع مبالغ مالية محددة بعنوان 

) بحسن مستويات الأعضاء  للاشتراكاتمستويات ،كمايمكن تحديد  الانخراطراكات اشت
أنه ليس له طابع الزامي ،  الاشتراكو إذاكان الأصل في عاديين ، مؤسسين ، شرفيين ( 

حيث أن القاعدة الأساسية فيما تعلق بالعضوية أنها مجانية مع التزام العضو بالمشاركة في 
 1الجمعية.نشاطات 

،حيث تتطلب هذه المرحلة في إلى الجمعيات  الانضمامإلى فرض حقوق قدتلجأ  الجمعياتف

 الانضمامعادة ما تكون مستحقات ،فالحصول على أموال أثناء بداية التأسيسحياة ،قصد 
 2. الاشتراكمرتفعة عن مستحقات 

متجدد حقيقي و وحيد و  لتزامبالتالي فهو اخاصا بالجمعية ، و  يعد مصدرا أساسياالاشتراكف
عدم إمكانية استرجاع قيمة  ينتج عن ذلك في حالة انسحاب  العضواما لأعضاء الجمعية ،

بمثابة إعلان  بالجمعية فهذا الاشتراك، و في حالة توقف العضو عن دفع حقوق   الاشتراك

عن رغبته في سحب عضويته منها ، و منه يتعرض العضو الممتنع عن دفع مستحقات 
لشطب ، و تعد المستحقات المنصوص عليها إلى عقوبة قد تصل إلى الإقصاء و االاشتراك 

من الجمعية فإنهم فبعد خروجهم الانسحابو إن طلبوا  ،في القانون الأساسي ملزمة للأعضاء 
 3. المستحقة عليهمالاشتراكاتملزمون بدفع 

ع المعمول من نفس القانون : " على يمكن للجمعية في إطار التشري 24المادة  كما جاء في
 به القيام بما يلي : 

 تنظيم أيام دراسية و ملتقيات و ندوات و كل اللقاءات المرتبطة بنشاطها . -
                                                             

 .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  29المادة  1
 .145 ذكره،محمد رحموني، مرجع سبق -2
 . 91خالد بوصفصاف، حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مرجعسابق، ص  -3
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 ي ظلفإصدار و نشر نشريات و محلات و وثائق إعلامية و مطويات لها علاقة بهدفها  -
 " .الوطنية و القوانين المعمول بها  الثوابتالقيم و  احترام الدستور و

ة رتبطو بهذه التسهيلات يمكن للجمعية القيام بأنشطة تضمن لها عائدات بشرط تكون م

عليه وعاقد ، الت بأنشطتها و بما أن الجمعية تتمتع بالشخصية المعنوية فإنها تمكنها من أهلية
صرف ن تتأأهدافها ، إذ يمكن للجمعية أيضا  فيمكنها إقامة عقود لها علاقة بموضوعها و

د عات لعقر قافي أملاكها بما يعدد لها بأحوال ... كما يمكنها أن تستأجر عقارات مثل تأجي
و  لعقارات،ااء اجتماعاتها أو ممارسة بعض الأنشطة فيها كما يمكنها القيام بعملية بيع و شر

 العامة.تخضع بذلك للقوانين المعمول بها دون تقديم تريح للسلطات 

انية ذلك إمكر و كفي أموالها و القيام ببيع السلع لأعضائها أو الغي الاستثمارو يمكنها كذلك 

ت و تنيم حفلات و معارض و أيام دراسية و ندوات و ملتقيات و كذلك إصدار النشريا
 المجلات . 

 أن الجمعيات الممارسة للنشاط الذي يأخذ وصف العمل التجاري قد و تجدد الإشارة إلا

من القانون التجاري التي نصت على أنه  01شروط المادة التاجر إذا ما توافرت  فئةيكسبها 
" يعد تاجرا كل شخص طبيعي أو معنوي يباشر عملا تجاريا و يتخذه مهنة معتادة له ، ما 

 1لم يقض القانون بخلاف ذلك " . 

إلا إذا قام أعضاؤها بتوزيع  بالشركة،الجمعية  يجوز وصفرغم توافر ذلك إلا أنه لا  و
 2الواقع.ففي هذه الحالة يصح اعتبارها شركة تجارية بحكم  بينهم،الأرباح فيما 

 ثانيا : مداخيل الجمعية الخارجية 

ء ، و عضامصادر داخلية لمواردها المالية تتعلق باشتراطات الأ سبق و أن ذكرنا للجمعية
و تنحر  ، حيث لها كذلك مادر تمويل خارجية 06-12من القانون  29ما نصت عليه المادة 

قدمها تلتي ايا التي تتلقاها الجمعية ، و كذلك التبرعات و الإعانات اصفي الهبات و الو
 ق إليه فيما يلي : و هذا ما سنتطر الدولة مركزيا و محليا

 الهبات و الوصايا  -1

ل الهبات المتعلق بالجمعيات بحق الجمعية في قبو 06-12من القانون  29لقد نصت المادة 

جل و لقد خص المشرع الجمعية و ذلك من أ عينية،و الوصايا سواء أكانت نقدية أو 
 : ولهابق 06-12من القانون  32مادة استقلاليتها و حريتها في مباشرة أنشطتها بنص ال

" لا تقبل  الهبات و الوصايا المقيدة بأعباء و شروط إلا إذا كانت مطابقة مع الهدف 

المسطر في القانون الأساسي للجمعية و أحكام القانون " و هذا يمكن الجمعية و يجررها 
 منالقيودو التدخلات و بالتالي الخروج عن هدفها .

                                                             
عدد الجريدة الرسميةال المتمم،المعدل و  التجاري،و المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم  -1

 .1975ديسمبر  19مؤرخة في  101
نور الدين تواتي، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر ، مذكرة لنيل درجة ماجيستر ، كلية الحقوق ، جامعة  -2

 .06، ص  2002-2001الجزائر ، 
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إذا استعملت الجمعية المداخيل المالية لأغراض و من جانب آخر يعد خروجا عن القانون 

غير المسطرة في قانونها الأساسي و هذا يجعلها تحت طائلة قانون العقوبات حيث تسلط 
 1. من قانون العقوبات 310عليها العقوبة المنصوص عليها في المادة 

ها أخضعو بخصوص الهبات والوصايا المقدمة من طرف جمعيات أو هيئات أجنبية ، فقد 
لطات إلى الموافقة المسبقة من قبل الس 06-12من القانون  30المشرع بموجب المادة 

 العامة المختصة بحيث يخضع للتحقيق من مصدرها و مقدارها و توافقها مع أهداف
ت معياالجمعية ، و التشبث من هذه الرقابة الجمعية التي تكون في إطار بشراكة مع ج

د قكون ير حكومية تشد نفس الأهداف و التي بطبيعة الحال تأجنبية أو منظمات دولية غ
 .ازة مسبقة من طرف السلطة المختصةتحصلت على إج

ي كذلك دواعإن المشرع و من باب الحيطة و الحذر قد أخضع هذا التمويل للرقابة المسبقة ب
 .ماليالل الجمعيات و خاصة الجانب الحفاظ على النظام العام و الآداب العامة في عم

طرف  س منو على الرغم من أن هذه الرقابة قد سبق و أن خضعت لها الجمعية أثناء التأسي

مها نظا السلطات العامة إلا أنها في حالة مخالفة القوانين و الخروج عن أهدافها ، و
 .تعليق و الحلالأساسي فإنها تستعرض لل

 التبرعات : -2

موارد المالية للجمعية و ذلك بالتوجه إلى هناك وسائل أخرى أقرها المشرع لتحصيل ال

ة التبرع يجب توقيعها من قبل صالجمهور لجمع التبرعات و ذلك بشروط ، فطلب رخ
المدنية و السياسية حيث الحصول على رخصة مسبقة لجمع يتمتعان بحقوقهما  شخصين

معية تنشط التبرعات و تكون صالحة ليوم واحد فقط و تسلم من قبل الوالي ، إذا كانت الج

 الاختصاصعلى مستوى إقليم الولاية ، أما إذا تعدى نشاط الجمعية إقليم أكثر من ولاية فإن 
بتسليم الرخصة يعود لوزير الداخلية و أجاز القانون لمن أصدر الرخصة أن تأمر بالتحقيق 

 2.الغرامةشروط تعرض صاحبها لعقوبة الحبس وفي تسيير المبالغ المجمعة و كل مخالفة لل

الترخيص لسلطة وزير الداخلية ، بعد أخذ رأى وزير الشؤون الدينية ، و كل مخالفة لهذه 
 3ت طائلة عقوبة الحبس و الغرامة .الشروط تضع صاحبها تح

التبرعات التي تنمها الجمعيات الدينية إلى جملة و بالإضافة للشروط السابقة ، يخضع 

، إلى للقيام ببناءات ذات طابع ديني مما  أخرى من الشروط ، فلا يجوز لها جمع التبرعات

المتعلقة  البناتتوجيه مداخيل التبرعات لأي نشاط آخر ما عدا  لا يمكنيفهم من أنه 
بالمسجد و ملحقاته ، كما يتوجب أيضا أن يتم جمع التبرعات تحت رقابة و مسؤولية أمام 

لأخذ رأي الجهة الوية ) مدير الشؤون الدينية و  هذا بالإضافةالمسجد المعني بالتبرع ، 

الأوقاف ( و الحصول على رخصة مسبقة من الوالي ، و إذا كانت التبرعات تشمل أكثر 

                                                             
 .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  31المادة  -1
 . 1977سنة ، 16العدد  الرسمية،ت الجريدة المتعلق بجمع التبرعا 1977فبراير  196ي المؤرخ ف 77/30الأمر  -2
المتعلق  77/30من الأمر  02المتضمن كيفيات تطبيق المادة  1977مايو  25المؤرخ في القرار الوزاري المشترك ، -3

 . 1977سنة ،  45، الجريدة الرسمية ، العدد بجمع التبرعات 
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من إقليم ولايتين ، فينعقد الترخيص لسلطة وزير الداخلية بعد خذ رأي وزير الشؤون الدينية 
 .بة الحبس و الغرامة، و كل مخالفة لهذه الشروط تضع احبها تحت طائلة عقو

في مجاله يعد إن خضوع جمع التبرعات  للترخيص المسبق ، و كذلك متابعة مدى انفاقه 

مشروعا ، نظرا لما تدره التبرعات في الغالب من أموال كثيرة ، و ما قد ينجم عكس ذلك 
ها من انحراف من قبل القائمين على العملية من مسيرين للجمعية في رف الأموال المتبرع ب

بما يخالف القانون و هدف الجمعية ، و على سبيل المثال فإن مجلس الدولة الفرنسي قد أقر 
 1.و عدم تعارضها مع الحرية التي قررها القانون للجمعيات  هذه الرقابةمشروعية 

 الدولة:الإعانات التي تقدمها  -3

قوم به تلذي تعد الإعانات التي تقدمها الدولة بمثابة اعتراف من السلطة العامة بالدور ا

 السلطة لالهالجمعيات في المجال الخدماتي المتعلق بأهدافها ، كم تعتبر وسيطا تحقق من خ
تعلق الم 12/06من القانون  34، و قد نصت  الاجتماعيالبرامج الحكومية ذات الطابع 

ية لمركزامن مساعدات مادية من السلطات المحلية أو  الاستفادةامكانية  بالجمعيات على

/ أو  ام وعبقولها " يمكن لجمعية معينة تعترف لها السلطة العمومية أن نشاطها ذو صالح 
كل  بلدية وو المنفعة عمومية أن تستفيد من إعانات و مساعدات مادية من الدولة أو الولاية أ

الشرط  هذا مقيدة أو مقيدة بشروط ، وما تجدر الإشارة إليه ، أن مساهمة أخرى سواء كانت

.. غير أنه من نفس القانون التي نصت في فقرتها الأخيرة بقولها " . 02يناقض نص المادة 
فكل  و استنادا لذلكموضوع نشاطاتها و أهدافها ضمن الصالح العام " يجب أن يندرج 

لا يمكن  ،العام ، و في كل الأحوال ها الصالح جمعية مكونة قانونا يبتغي هدفها و نشاط
 تصور جمعية لها أهداف تخالف الصالح العام .

و نظرا لمحدودية موارد الجمعيات المالية فإنها تلجأ إلى طلب التمويل العمومي ، لأن 

، و تأخذه  2الإعانة العمومية لا تمنح بصورة تلقائية و أنما ينبغي على الجمعيات أن تطلبها 
، فقد تكون نقدية أو عينية ، و لا يمكن الحول عليها دون تسجيل هذه الإعانات أشكالا معينة 

و يخضع منح الإعانات العمومية للجمعيات إلى ابرام عقد  مسبق في حساب الجمعية 
 .داف الجمعية و كذلك الصالح العامبرنامج يتوافق مع أه

القانون  من 35وط خاصة ، و هذا ما قضت به المادة و يمكن أن تكون الإعانة مقيدة بشر 

د ى ابرام عقحيث نصت على أنه" يخضع منح الإعانات العمومية لكل جمعية إل 12/06
لا  و،لعامية و مطابق لقواعد الصالح اطرف الجمعهداف المسطرة من مع الأ مءيتلابرنامج 

وحة لممنتمنح إعانات الدولة و الجماعات المحلية إلا بعد تقديم حالة صرف الإعانات ا

و  ،و يجب أن تعكس مطابقة المصاريف التي منحت من أجلها ذات الإعانات "  سابقا،
 عندئذ يجب على الجمعية أن تلتزم بدفتر شروط يحدد برنامج النشاط 

 و آليات رقابته .

                                                             
الجمعيات الأهلية و الأسس القانونية التي تقوم عليها و مدى تجارية أعمالها و اكتساب صفة التاجر، عبد الرافع موسى، 1

 . 86، ص1998دار النهضة العربية، مصر، 
 .المتعلق بالجمعيات 12/06من القانون  234
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حيث يتعين  لإعانات التي تقدمها السلطة لقواعد الرقابة المحاسبية ،أخضع المشرع ا قدو 
 على الجمعيات تعيين محافظ حسابات معتمد و غير منخرط بالجمعية المعنية ، 

ن تاريخ ميوما  30و يتم إعلام السلطات المانحة و أمين الخزينة بذلك ، في أجل أقصاه 

 جمعية ،ة للفقات الخاصة بالإعانات الممنوحتعيينه ، و يتولى محافظ الحسابات مراجعة الن
ي فبها و  قام و يعد تقريرا كتابيا عن ذلك ، يبين فيه تفاصيل نتائج مراجعة الحسابات التي

 .حالة و جود تصرفات توصف بأنها جنائية

يخص استعمال الإعانات ، يتعين على السلطات المختصة بذلك ، و تقوم الجمعية فيما 

محافظ الحسابات إلى أمين الخزينة ، و إلى كل سلطة مانحة ، و إلى الجمعية بإرسال تقرير 
 1مارس من السنة الموالية .  31العامة للجمعية في أجل أقصاه 

ور اعتراف من السلطة العمومية بدهي بمثابة فإعانة الدولة للجمعيات  أما بخصوص
فع الن اريع ذات الصالح والجمعيات كشريك اجتماعي يتولى المساهمة في المهام و المش

لا إليها ، لتي عنظرا لتشعب مهامها و حجم الضغوط االعام ، الذي لا تتولى الدولة القيام به 

ي مر الذ، الأ إلى السلطة التقديرية للإدارةأن ما يعاب عليها هو اخضاع منح هذه الإعانات 
 م.العاللصالح  خدماتيمكن أن تتضرر منه الكثير من الجمعيات التي تقدم 

حيث  نشاطها،ضمان حرية الجمعيات و العمل على تشجيع دستوريا يقع على عاتق الدولةو
 بقولها "حق إنشاء الجمعيات مضمون :  2016من دستور  43نصت المادة 

 . يات "يحدد القانون شروط و كيفيات انشا الجمع الجمعيةتشجع الدولة ازدهار الحركة 

 ود تقيدضع قيوكلا من السلطتين التشريعية و التنفيذية بعد و في حقيقة الأمر أن هذا يلزم 

فة ، شفا وا يستوجب وضع معايير دقيقة نشاط الجمعيات ، و منها حقها في التمويل ، و هذ
ام مال العدر المن هذه الإعانة ، حفاظا على عدم ه الاستفادةيتم من خلالها تحديد من له حق 

 تلف أصناف الجمعيات من جهة أخرى .من جهة ، و تحقيقا للمساواة بين مخ

ذلك أن نصوص قانون الجمعيات ليست مقصودة في ذاتها بل تبتغي المصلحة العامة من 

خلال التنظيم التشريعي لها ، في اطار الضوابط و القيود الدستورية ، و من ثم ينبغي أن 

، أما و أنها خالفت هذه المصلحة ، و ميزت في هذه النصوص إطار المصلحة العامة تلتزم 
ذلك بين منظمات المجتمع المختلفة ، متخذة في ذلك غير الصالح العام سبيلا ، فإنها تكون 

 2قد خرجت على مبدأ المساواة الدستورية . 

 الثاني : طرق انقضاء الجمعيات و الآثار المترتبة عليها  المطلب

كما يمكن إن القانون قد نظم طرق انقضاء الجمعيات ، حيث تنقضي الجمعية بأداء أعضاء 
انقضاؤها أيضا بدون  إرادتهم و بما أن الجمعية شخص معنوي مستقل عن مؤسسيه فإن 

اثنين فرعين تطرق إليه بالشرح من خلال حلها و انقضائها يترتب عنه آثار و هذا ما سن
 .ترتبة عن انقضاء الجمعيات الجمعيات و الثاني يتعلق بالآثار المالأول يتعلق بانقضاء 

                                                             
 نات الدولة أو الجماعات المحلية للجماعات. و المتعلق بكيفيات مراقبة استعمال إعا 351-01من المرسوم التنفيذي رقم  11-10-4-3المواد  1
 . 1280،ص2005محمد عبد الله مغازي، الحق في تكوين الجمعيات و المؤسسات الأهلية، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2
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 الأول : انقضاء الجمعياتالفرع 

 الحل الإداري للجمعيات  أولا:

بما أن الجمعية تتأسس بإرادة أعضائها الحرة ، فالحال يقتضي حلها بذات الإرادة و بالتالي 
 1يخضع لمبدأ سلطان الإرادة . 

ة و قد جمعيبهذه الطريقة هو تعبير عن إرادة الأعضاء في إنهاء حياة ال الجمعية نقضاءفا
حل الجمعية  المتعلق بالجمعيات بقولها : " يمكن أن يكون 06-12من القانون  42نت المادة 

 . الاعتمادو يبلغ للسلطة التي منحت لها إراديا أو معلنا عن طريق القضاء 

 ية طبقا للقانون الأساسي " .يعلن الحل الإرادي من طرف أعضاء الجمع

اء أعض الجمعية بإرادة أعضائها يتم الإعلان عنه من قبل نستشف من نص المادة أن حلو

 ،لها الجمعية و فقا لأحكام القانون الأساسي للجمعية الذي يجب أن يشير إلى طرق ح
 بإرادة أعضائها . لانقضائهاوللجمعية عدة طرق 

 اللاحق لتأسيس الجمعية :  الاتفاق -1

الجمعية و حلها بواسطة الجمعية العامة غير العادية  لانقضاءتتم هذه الطريقة غالبا ما تتم 

، أما في حالة عدم نص  2للجمعية ، و فقا لناب و أغلبية مقررة بالقانون الأساسي للجمعية 

عية العامة غير في تقري ذلك للجم الاختصاصالقانون الأساسي عل ذلك حينئذ ينعقد 
 3العادية . 

 حل الجمعية وفق القانون الأساسي : -2

و ذلك إذا ما  للجمعية،عليه القانون الأساسي  صلطريقة وفقا لما نالجمعية بهذه احل يكون    

الأجل المحدد في  لانتهاءاتفق الأعضاء المؤسسين بداية على انقضاء جمعيتهم نظرا 
 4تحقيقه.أو لاستحالة  أجله،بتحقيق الغرض الذي تأسست من  الأساسي، إماالقانون 

 حل الجمعية بالإرادة المعاكسة :  -2

أن الجمعية تتأسس بالإرادة الحرة لأعضائها الخالية من وسائل تطرقنا في ما سبق 

 المتعلق 12/06من القانون 06/01الضغط او الإكراه وهذا استنادا نص المادة 
بالجمعيات بقولها تؤسس الجمعية بحرية من قبل أعضائها المؤسسين ،ويجتمع 

جتماع يحدد محضر قضائي اهؤلاء في جمعية عامة تأسيسية تثبت بموجب محضر 

،وبناء على ذلك يمكن للجمعية ان تنحل بواسطة إرادة أعضائها المعاكسة فكما 
بحرية بل يتمتع أيضا يتمتع الشخص بحرية الانضمام إلى جمعية ما ، فبالمقا

                                                             
 .123سيد علي فاضلي، مرجع سابق ،ص 1
تجارية أعمالها و اكتساب صفة التاجر، عبد الرافع موسى، الجمعيات الأهلية و الأسس القانونية التي تقوم عليها و مدى 2

 .275مرجع سابق، ص
 . 114محمد إبراهيم خيري الوكيل، حرية إنشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مرجع سابق، ص3
 .114خالد بوصفصاف، حرية انشاء الجمعيات في القانون الجزائري، مرجع سابق، 4
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 عدد الأعضاءالانسحاب منها ، كما أشارت الفقرة الثالثة من نفس المادة إلى أنه ... 
 لآتي : كاالمؤسسين 

  ( أعضاء بالنسبة للجمعيات  10عشرة ).البلدية 

  ( عضوا بالنسبة للج 15خمسة عشر)( على  02قين عن بلديتين ) عيات الولائية ، منبثم

 .الأقل

  ( عضوا بالنسبة للجمعيات ما بين الولايات ، منبثقين  21واحد و عشون ) لاث ) ثعن

 .( ولايات على الأقل 03

  ( عضوا بالنسبةلجمعيات الوطنية ، منبثقين عن ا 25خمسة و عشرون )ثنتي عشر  (
 .( ولاية على الاقل 12

لعدد اإلى ما دون في حالة تناقص عدد أعضاء الجمعية أنه سبق ذكره الذي يتضح مماو

من ها و غيرالمحدد قانونا لتأسيسها سواء بسبب الانسحاب الإرادي أو الوفاة أ الأدنى 
 .، فإن الجمعية تحل بقوة القانونالأسباب 

جمال و من الإ لابد أن موافقة الأغلبية لا يعد سببا كافيا لحل الجمعية بلو الجدير بالذكر     
 .هذه الحريةة من حقهم في ممارسةإلا ترتب على ذلك حرمان الأقلي

 العام:بصفة النفع العام أو الصالح .  حل الجمعية المتعرف لها 4

لعام ، الح اأما بالنسبة للجمعيات التي تمارس النشاط الموصوف بالنفع العام أو الص

ذه و لم يحدد المشرع ه ،ةن الأساسي على شروط حل الجمعيفإنه يجب أن ينص القانو

ت على نص 12/06من القانون  42/3إلا أن المادة  ،تركها لإرادة الأعضاءلشروط ، بل ا
ة لمنفعإلا بعد إخطار السلطة العمومية المختصة التي منحت صفة باعدم إمكانية الحل 

نشاط به ك كانت الجمعية المعنية تمارس نشاطا متعرفاالعمومية للجمعية بقولها "...إذا 

ختصة ة المية ، تتخذ السلطة العموميأو ذي منفعة عموممتعرفا به كنشاط ذي صالح عام و/ 
شاطها ية نالتي أخطرت مسبقا ، التدابير الملائمة أو تكلف من يتخذها قصد ضمان استمرار

." 

لة ت الكفيالمختصة اتخاذ الإجراءاتتولى السلطة العمومية أنه نص هذه المادة  يتضح منو

ن لنوع م، مما يستنتج منه أن حل االجمعياتنشاط هذا الصنف من بالإبقاء على استمرار 

الصة، اء الخيتم بإرادة الأعضمما يستنتج منه أن حل هذا النوع من الجمعيات لا الجمعيات 
هذه  دارةوإنما يتم بتدخل السلطة المختصة ، التي بطبيعة الحال تتولى تعيين أشخاص لإ

 وع منك ، فإن حل هذا النبغاية الحفاظ على استمرار نشاطها، وبناء على ذلالجمعية 
 إلا بموافقة وتدخل من السلطة العمومية المختصة.الجمعيات لا يتم 

المحدد لكيفيات تنظيم  05/405من المرسوم التنفيذي رقم  54وفي هذا الإطار نصت المادة 
الاتحادات الرياضية الوطنية لسيرها وكذا الاعتراف لها بالمنفعة العمومية أو الصالح العام 

أعضائها الحاضرين على الأقل و المجتمعة في  4/3بقولها "تقرر الجمعية العامة بأغلبية 
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دورة غير عادية ، الحل الإرادي للاتحادية والذي لا يسري مفعوله إلا بعد الموافقة علي من 
 1طرف الوزير المكلف بالرياضة ". 

  تعليق نشاط الجمعيات و حلها دون إرادة أعضائها الثاني:الفرع 

ليق ها تعغير أنه هناك حالات يتم في الحرة،ن حل الجمعيات يكون بإرادة أعضائها إ    

في  أو ،الجمعيةنشاطها أو حلها دون اعتبار لإرادة الأعضاء ويكون ذلك في تعليق نشاط 
 القضاء.حالة حلها بواسطة 

 .تعليق نشاط الجمعيات:1

شاط كل يات على أنه "يعلق نبالجمعالمتعلق  12/06من القانون  39المادة في جاء     
 ية ".لوطناأو حل في حالة التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد أو المساس بالسيادة جمعية

الماد السابقة أو الجمعية معرضة لتعليق نشاطها والذي هو  نصمن شف ما يست 

وذلك في حالة ما إذا تدخلت الجمعية في  محددة،أقرب للحل نتيجة توقف نشاطها لمدة 
ولا ندري ما المقصود بالتدخل في .2ةالشؤون الداخلية للبلاد أو مست بالسيادة الوطني

الشؤون الداخلية للبلاد ، والمساس بالسياد الوطنية ، فنشاط الجمعية لا بد وأن يكون له نوع 

بنشاطاتها بصفتها بديل أو معية تقوم من التدخل الإيجابي في الشؤون الداخلية للبلاد لأن الج
وسيط  عن السلطة المختصة أصلا، سواء بأداء خدمات أو إشباع حاجات ، والجمعيات فب 

حقيقة الأمر تقوم بواجب وطني سواء كان مكملا لعمل السلطات في مجال من مجلات 

المعارضة ، حيث بنشاطها التوعية ، أو حتى الحياة المتعلقة بالمواطنين ، أو أنه تقوم 
 ترصد أخطاء السلطات في مختلف القطاعات وتحاول تصويبها أو التنبيه لها.

نص على التعليق  12/06من القانون  41/3أن المشرع بموجب المادة الملاحظ و
( أشهر ويسبق اتخاذ هذا 06مؤقتة لمدة لا تتجاوز ستة )المؤقت لنشاط الجمعية بصفة 

أشهر و في حالة عدم  03لجمعية لأحكام القانون خلال مدة إعذار بوجوب مطابقة االقرار 

تصحيح الجمعية لتلك الخروق ، تصدر السلطة المختصة قرارها ، و يبقى للجمعية 
 3المتضررة من هذا القرار حق الطعن بإلغائه أمام الجهة القضائية المختصة . 

ا عن جعترا ويعد انتكاسة أن تمكين الإدارة من اتخاذ هذا الإجراء هذا بالإضافة الى     
قة أن مفار، فتعليق نشاط الجمعية هو قيد يشبه حلها، و من الكفالة ممارسة حرية التجمع

شاط بتعليق ن الاختصاصمنه عقد  32) الملغى ( و بنص المادة 90/30قانون الجمعيات 

مية ولعماالجمعية إلى السلطة القضائية ، حيث يتم ذلك بناء على عريضة تقدمها للسلطة 
 المختصة .

لم  المتعلق بالجمعيات جاءت بمصطلح التعليق ، و 12/06من القانون  65و  39و المادتين 
، فهو خاضع للسلطة التقديرية للإدارة ، مما ينتج عنه توضح ضوابط تحكم هذا التعليق

                                                             
 .165محمد رحموني، مرجع سابق، ص1
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ية ، و الواجب على المشرع ألا يتخذ من تنيم حرلضرورة تقييد ممارسة حرية التجمعبا

م هذا التوقيف إلا إلا في إطار تغليب مصلحة المجتمع ، و لا يتع سبيلا للانتقاص منها،التجم
 .بواسطة القضاء

 الحل القضائي للجمعيات :  -2

ى حكم قضائي يصدر عن محكمة لا يجوز حل جمعية ما إلا بإرادة أعضاء أو بمقتض

رية ، على اعتبار أن القضاء هو الضامن لممارسة الحقوق و الحريات و منها حمختصة
 .سط رقابته على دعاوى حل الجمعياتبالتجمع من خلال 

ق الطعن حعلى أنه " ... للجمعية  12/06من القانون  43/3و في هذا الإطار نصت المادة 

ي الإدار قاضيو بذلك فإن ال بالإلغاء في قرار التعليق أمام الجهات القضائية الإداري " ،

اء يس ابتدو ل يبسط رقابته في قرار السلطة العمومية المرتبطة بتعليق نشاط الجمعيات لاحقا
. 

أن تطلب من المحكمة الإدارية المختصة حل الجمعيات يجوز لها لسلطة العمومية و ا    
من نفس القانون ، و هذا في حال إذا مارست الجمعية  43بناء على أسباب بينتها المادة 

نشاط و أنشطة على خلاف ما ورد بقانونه الأساسي ، بمعنى أن الجمعية خالفت الهدف 

الذي تكونت من أجله و نفس الأمر ، إذا ما حصلت الجمعية على أموال من تنظيمات أجنبية 
تي توجب الحصول على الموافقة دون أن يكون ذلك في إطار الشراكة المحددة قانونا و ال

المسبقة من السلطات العامة المختصة ، و أخيرا ، في حالة توقف الجمعية عن ممارسة 

الذي يتحقق من الموضوع لقاضي و في ذلك نشاطها بشكل واضح تعود السلطة التقديرية 
 1التوقف التام للجمعية عن النشاط . 

حل الجمعيات للغير إن كانت له مصلحة في  أن المشرع فسح مجال جب الاشارة اليهو ما ي
ذلك كأن يتضررمن نشاط جمعية مثلا ، إلا أن الدعوى التي رفعها الغير يتوجب أن تكون 

فيها المصلحة الشخصية و المباشرة و إلا تعد الدعوى غير مقبولة قانونا إذا كانت المصلحة 

مصلحة العامة ، أما إذا كان تنحصر في الادعاء بأن نشاط الجمعية لا يهدف إلى تحقيق ال
عضوا بالجمعية ذاتها فإن دعواه مقبولة شكلا و تبقى مسألة بحث مدى من حرك الدعوى 

 2توافر عدم مشروعية الهدف من الناحية الموضوعية لقاضي الموضوع . 

كما يمكن الحكم على الجمعية بعقوبة تكميلية متمثلة في حلها ، و يكون ذلك بسبب الجرائم 
 3المنسوبة إليها . 

على  12/06من القانون  68/3و 65الجمعيات الأجنبية فقد نصت المادتين أما عن     

، و يعد سحب امكانية تعليق أو سحب الترخيص من الجمعية من قبل وزير الداخلية 

يص بمثابة حل و يكون ذلك في حالة مخالفة أحكام قانونها الأساسي أو عند قيامها الترخ
بالتدخل في الشؤون الداخلية للدولة ، أو القيام بنشاطات يحضرها القانون ، حيث نصت 

                                                             
 .167محمد رحموني، مرجع سابق، ص1
 . 280عبد الرافع موسى، مرجع سابق، ص2
 على العقوبات التكميلية و منها حل الشخص المعنوي. 23-06مكرر من القانون  18المادة 3



 الفصل الثاني : تنظيم الجمعيات

40 
 

بقولها " دون الإخلال بتطبيق الأحكام  المحظوراتعلى هذه  12/06من القانون  65المادة 

ظيم المعمول بهما يعلق أو يسحب الاعتماد الممنوح لجمعية أجنبية الأخرى للتشريع و التن
بمقرر من الوزير المكلف بالداخلية عندما تقوم هذه الجمعية بممارسة نشاطات أخرى غير 

تلك التي يتضمنها قانونها الأساسي أو تتدخل بصفة صريحة في الشؤون الداخلية للبلد 
 ـ : المضيف أو تقوم بنشاط من شأنه أن يخل ب

 الوطنية.السيادة -

 بالنظام التأسيس القائم . -

 الوطني.مة التراب بالوحدة الوطنية أوسلا -

 بالنظام العام و الآداب العامة . -

 الجزائري.بالقيم الحضارية للشعب  -

إلى حل  الاعتمادعلى أنه " يؤدي سحب  06-12من القانون  68/2ت المادة صكما ن
 الجمعية الأجنبية و أيلولة أملاكها طبقا للقانون الأساسي " .

قرار سحب لإلغاء جمعية حق الطعن أمام مجلس الدولةو بالمقابل فإن المشرع كفل لل
 1الترخيص.

ن المتعلق بالجمعيات خلت م 06-12التي نصت عليها أحكام القانون  المحظوراتإن 

لمساس ا) الملغى ( و هم عدم  31-90من القانون  42عنصرين مهمين نصت عليهما المادة 

تهما لاقعو  بالدين الإسلامي و اللغة العربية ، على الرغم من أن أهمية هذين العنصرين
ص على ع النو حاضرها و مستقبلها و الأولى بالمشربالقيم المتصلة بكيات الأمة ، ماضيها 

تي هي ية الاحترام قيم كل من الدين الإسلامي باعتباره دين الدولة و اللغة العربضرورة 
 ئرية .لجزااية و الحضارية للأمة اللغة الوطنية و الرسمية باعتبارهما أسمى القيم الروح

 الجمعيات مترتبة على انقضاءالثاني : الآثار ال الفرع

يترتب حل الجمعية أيلولة أملاكها المنقولة و العقارية طبقا لما جاء في قانونها الأساسي ، 

هذا إذا كان الحل إراديا أو طوعيا أما إذا كان الحل قضائيا فيتم تصفية هذه الأملاك بالطرق 
 2القضائية طبقا للقواعد العامة .

في ن تصأكما يتوجب  للجمعية،الاعتباريةة فإن آثار قرار الحل تنعكس على الشخصي عليهو
 تباعا.أموال الجمعية المحلية و هذا ما سنتطرق إليه بالشرح 

 الاعتباريةآثار الحل على الشخصية  أولا:

                                                             
الادارية، الجريدة المتضمن قانون الاجراءات المدنية و  2008فبراير  25المؤرخ في  09-08من القانون  901المادة 1

 .2008،سنة 21الرسمية، العدد
 . 19سيد علي فاضلي، مرجع سابق، ص2
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ل الإرادي أنه " يترتب الحالمتعلق بالجمعيات على  06-12من القانون  44المادة  جاء في
 العقارية طبقا للقانون الأساسي " .للجمعية أيلولة أملاكها المنقولة و 

تضي ك يقو باعتبار الجمعية شخصا اعتباريا له كيان قانوني مستقل عن مؤسسيه ، فإن ذل

ل لم القو ، و المشرع كما سبقللجمعية حتى تمام تصفية أمواله الاعتباريةبقاء الشخصية 
 ا .تصفية أملاكهيحدد ميعاد بدأ أثر الحل ، كما أنه اعترف للجمعية بحريتها في 

 مما يقتضي الابقاء على الشخصية الاعتبارية حتى تصفية املاكها .

بعد حلها ضرورة قصوى تتمثل عموما في إنهاء  يعد بقاءها و الشخصية المعنوية للجمعية
كافة العمليات و المسائل العالقة و من ذلك فإن المطالبة بالديون المستحقة للجمعية أو عليها 

ة العقود إن وجدت ، و تسليم الأملاك لأصحابها أو ارجاعها لذمة الجمعية و تسوية وضعي

للجمعية في حالة ما انقضت  الاعتباريةفي الحالة العكسية ، كما يعد بقاء الشخصية 
 1.للجمعية الشخصيةالاعتبارية

 تصفية أموال الجمعية  ثانيا:

 د يتدخل، و ق الجمعية كأصل عامقرار أيلولة أملاك الجمعية المنحلة يعود لأعضائها إن     

 يه،وهذاى يدتم حل الجمعيات عل القضاء في تحديد من تؤول إليه أملاك الجمعية في حالة ما
 المتعلق بالجمعيات. 06-12من القانون  44ما تكلمت عنه المادة 

ند لتصفية عا" تتم   هأنتكلمت عن التصفية حيث جاء فيها من القانون المدني  445و المادة 
شركاء ية الأو أكثر تعينه أغلبالحاجة إما على يد جميع الشركاء و إما على يد مصف واحد 

و في  .دهم ، و إذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصف ، فيعينه القاضي بناء على طلب أح

صفية ة التالمحكمة تعين المصف و تحديد طريقالحالات التي تكون فيها الشركة باطلة فإن 
 طلب كل من يهمه الأمر .بناء على 

 2و حتى يتم تعيين المصف يعتبر المتصرفون بالنسبة للغير في حكم المصفين " 

في ظل غياب وجود نص  الجمعية وبين أعضاء الجمعية حول تصفية  الاختلافو في حالة 

التي تعقد  06-12من القانون  45بالقانون الأساسي يحسم هذا الخلاف بتطبيق أحكام المادة 
الاختصاص للقضاء لفض النزاعات بين أعضاء الجمعية مهما كان طبيعتها و بطبيعة 

 يقومو عند تعيينه وجب عليه أن 3الحال فإن حكم القاضي لن يخرج عن تعيين مصفيا لها . 

التصفية تطوعا و هذا يعد تبرعا للجمعية ، إلا أنه في الغالب لا يقوم بعمله مجانا و بعملية 
إنما بأجر و في هذه الحالة تعتبر أتعابه جزءا من تكاليف التصفية أو من المصاريف 

 اللازمة للتصفية تتحمله الجمعية عند التصفية النهائية .

أصول الجمعية لا تخرج عن كونها أموالا لذلك و التصرف فيها لا  الجدير بالذكر أنو 

أما جانب المدين فيتم سداده أولا ، و لا يجوز لأعضاء يكون إلا في الشق الإيجابي للدائن 

                                                             
 .290عبد الرافع موسى، مرجع سابق، ص1
 من القانون المدني المعدل و المتمم. 445المادة2
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 الدائنينالجمعية أن يوزعوا بينهم أي جزء من أصول الجمعية المتبقية بعد سداد مستحقات 

أي جزء من أول الجمعية المتبقية بعد سداد مستحقات أن يوزعوا بينهم  لأن الجمعية، 
ص صوا بالحبالدائنين ، لأن ذلك يعد بمثابة توزيعا للأرباح و مع ذلك لا يجوز لهم أن يطال

سواء كانت منقولا أو عقارا إذا نص القانون الأساسي على ذلك ، فإذا لم العينية التي قدموها 
 .  1ن أن تؤول لأي عضو آخرتعد الحصة العينية لصاحبها فإنه لا يمك

 

 

 

 

 

 

 

 الرقابة على الجمعيات: المبحث الثاني 

اساس نشأة الجمعيات المصالح والحاجة وعلى هذا فهي حاجة مستمرة الى المراقبة       

تصة رقابة إدارية مستمرة وشاملة فلهذا اساس السلطات العمومية المخ، 2من طرف الدولة 
عن هذه و تترتب ،نشاط هذه الجمعيات وفقا للقانون  تأطيرجمعيات حرصا منها على  ىلع

للرقابة الادارية  الاولفي المطلب خصصنا الرقابة اثار وقد تكلمنا عن هذا في المطلبين 
 .الرقابة لىاني تكلمنا عن الاثار المترتبة عيرها المالي اما المطلب ثوعلى س

 الرقابة الإدارية على الجمعيات وعلى تسييرها المالي : المطلب الاول

 ماالاولافيهذاالمطلبالىالرقابةالإداريةعلىالجمعياتفيالفرعنتكلم

 .الماليللجمعيةالتسييرالفرعالثانيعن

 الرقابة الإدارية على الجمعيات: الفرع الاول 

وندائماميجبانتكيةبلهافيمواضعثابتةونهائتحديدانالعلاقةالقانونيةالتيتربطالادارةبالجمعيةلايمكن
 .ستمرةبشكليخولهامراقبةنشاطهذهالجمعيةطيلةفترةحياتها

 الرقابةعلىالوضعيةالعامةللجمعية: اولا

                                                             
 .294عبد الرافع موسى، مرجع سابق، ص1
 ،دار الفكر الجامعي، القضاء الاداري والدستوري في ارساء المؤسسات المجتمع المدنيدور ، محمد ا براهيم الوكيل  2

 .1077الطبعة الاولى ،الاسكندرية، ص 
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"  المتعلقبالجمعياتعلىأنه  90/31 منالقانون  18 جاءفيالمادة

يبهاالمالووضعيجبعلىالجمعياتتقديمكلالمعلوماتالمتعلقةبعددالمنخرطينفيهاوكذامصادرأموالها
 ." صفةمنظمةالىالسلطةالعموميةالمختصةوفقاللكيفياتالتييحددهاالتنظيم

بيرمرهونهاوغنستشفمنهذهالمادةأنالمشرعجعلاقتناالمعلوماتعمليةمتوقفةعلىمبادرةالجمعيةذات
 . تصةطلبمنالسلطاتالاداريةالمخ

فضالحالرومنخلالالنصوصالسابقةالمتعلقةبالجمعياتيتضحأنالمشرعرتبعقوباتإداريةصارمةفي
 71/79 قممنالأمرر 02 فقرة 14 جمعياتتقديمالمعلوماتالتيطلبتهاالسلطاتالمعنية،فالمادة

 16 مادةصتالفيحينن" تتعرضالجمعيةالتيترفضتقديمهذهالمعلوماتلعقوباتقدتصلالىالحل" علىأنه
"  علىأن 87/15 منالقانونرقم 02 فقرة

ددفيقاجلالمحبلالأيمكنأنيؤديرفضتقديمالمعلوماتالمطلوبةالىالزامالجمعيةبتجديدهيئتهاالاداريةق

 06 والمادة،" منهذاالقانون 06 نونهاالأساسيكماتتخذتدابيرقدتصلالىحلهاتبعالأحكامالمادة
 .لماعاتوإغلاقالمحنصتعلىحقالادارةفيحلالجمعيةوينتجعنحلهاحجزالاملاكومنعالاجت

 90/31 فيحينأنالقانونرقم
حررالمشرعالجمعيةمنالآثارالمترتبةعنالتأخيرأوالتماطلفيالقيامبهذاالاجراء،فالعلاقةالقانونيةال

  .1تيتوجدبينالادارةوالجمعيةهوالإعلامفقط

 90/31 منالقانون 42 أمابخصوصالجمعياتالأجنبيةنصتالمادة

يمالنبيةتقدالاجلىتعليقاعتمادهاأوسحبهفيحالرفضتالجمعياتعلىأنهتترتبآثارقانونيةخطيرةقديصلا
 .معلوماتوالوثائقالمتعلقةبنشاطهاووضعهاالماليومصادرتمويلهاوكيفيةتسييرها

والجديربالذكرأنمهامالضبطالاداريبالنسبةللجمعياتتعودالىوزيرالداخليةوالجماعاتالمحليةحيثجا

 1994 أوت 10 المؤرخفي 94/247 منالمرسومالتنفيذيرقم 06 ءفيالمادة
 2.المحددلصلاحياتوزيرالداخليةوالجماعاتالمحلية

 ثانيا : الرقابة على التعديلات التي تطرأ على الجمعية

لرقابة يد الأساسي للجمعية،و هذه التعديلات وجب تمداهناك تعديلات قد تطرأ على القانون
 .روط القانونيةالادارية عليها، حتى تتأكد السلطة العمومية من تطابقها للش

 الفرع الثاني : الرقابة على التسيير المالي للجمعيات

ن ات متخضع الجمعية لقواعد المحاسبة الداخلية ، بحيث أنها عندما تستفيذ من مساعد

جدت وئات الدولة و السلطات العمومية فإنها تخضع لقواعد المحاسبة العمومية بواسطة هي
 . للمالية و مجلس المحاسبةلهذا الغرض و هي المفتشية العامة 

 أولا : الرقابة عن طريق المفتشية العامة للمالية

                                                             
 .91حسن رابحي، مرجع سابق، 1
المحدد لصلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية ،الجريدة الرسمية ،عدد  94/247المرسوم التنفيذي رقم 2

 .1994 ،الصادرة في غشت53
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ة للمالية المفتشية العام 1992فبراير   22المؤرخ في  92/78عرف المرسوم التنفيذي رقم 

ام، مها العمفهوعلى أنها هيئة تهدف الى مراقبة التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة ب
 ا من الرقابة على الهيئات ذات الصيغة الاجتماعية لكن هذا لا يمنعه

  .1والثقافية، وعلى رأسها الجمعيات متى استفادت هذه الأخيرة من مساعدات من الدولة

 : و من أساليب و خصائصعمل المفتشية نذكر

   الحصولأنها تمارس رقابة بصفة دورية منتظمة و مؤكدة. 

  ناءو هذا هو الأصل، أو بعد اشعار قبلي و هذا استث مباغتةأن رقابته تكون. 

 معية م الجالمفتشية العامة للمالية تهدف من خلال عملها الى التأكد من مدى احترا

من  لتأكدالقواعد المحاسبة العمومية و هذا بالتأكد من صحة و انتظام حساباتها و 
 مت منهداف التي سلمدى استعمال الاعتمادات و المساعدات العامة في تحقيق الأ

 . أجلها

  : يةلتالاو تكون ممارسة الرقابة من طرف المفتشية العامة للمالية من خلال الأعمال 

 مراجعة التقييم المالي للجمعية . 

 معيةي للجطلب تقديم كل وثيقة أو ورقة ثبوتية تتعلق بالتسيير  المالي و المحاسب . 

  شفهيةطلب المعلومات من مسيري الجمعية بصفة كتابية أو. 

 من ضاردة القيام بأي بحث ميداني يهدف الى التحقق و التأكد من صحة البيانات الو

 . محاسبة الجمعية

 التأكد من صحة حسابات الجمعية و التحقق من أوجه إنفاقها. 

تائج الن ولاصة الملاحظات و بعد التدخل و نهاية الرقابة يحرر المفتشون تقريرا يحمل خ

لجمعية اابات و التدابير الضرورية لإعادة جدولة حس الاقتراحاتالتي تم التوصل إليها كذا 
شاط عنية بنة الميبلغ هذا التقرير الى الجمعية المعنية بالرقابة و كذلك السلط الاقتضاءعند 

طات لى السلت اير و الدراساالجمعية ) الوالي أو الوزير الداخلية ( و كذلك تبلغ هذه التقار
 . المعنية

 ثانيا: الرقابة عن طريق مجلس المحاسبة

نظم مجلس المحاسبة الذي من مهامه  1995يوليو  17المؤرخ في 95/20الأمر رقم 

بة المحاس واعدالرقابة البعدية اللاحقة على العمليات المالية الخاصة بالهيئات الخاضعة لق

ا لى عندمالأو الأشخاص المعنوية و منها الجمعيات وفيها حالتينالعمومية كما يقوم بمراقبة 
لى الجمعية جأ اتستفيذ الجمعية من مساعدات مالية من السلطات العمومية، و الثانية عندما تل

 .تحصيل تبرعات فهنا يختص مجلس المحاسبة بمراقبة أوجه إنفاق هذه التبرعات

المشرع الى رقابة كل من الخبير المحاسب  والتسيير المالي و المحاسبي للجمعية أخضعها

و محافظ المحاسبات و المحاسب المعتمد الذين يمارسون عادة تنظيم حسابات الجمعية و 
                                                             

 .المفتشيةالعامةللمالية، 1992،فبراير 22 المؤرخفي، 92/78 المرسومالتنفيذيرقم1
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وفي نهاية الرقابة في  1فحصها و تحليلها، و ترتكز رقابة مجلس المحاسبة على شهاداتهم،

للحسابات المالية للجمعية حالة ثبوت مجلس المحاسبة وقوع مخالفات تتعلق بالتنظيم السيء 
يطلع فورا السلطة المعنية بنشاط الجمعية بذلك و كذلك السلطات المؤهلة الأخرى بغرض 

 .اتحاذ الإجراءات الضرورية في مواجهة الجمعية المعنية

ا إدارته قبل في حالة ما تأكد المجلس حيازة أو تحويل أموال الجمعية بصفة غير قانونية من

ما كنية لسلطة المختصة بذلك قصد استرجاع المبالغ بكل الطرق القانوفإنه يطلع فورا ا
لى يسعى الى تحريك دعوى عمومية بشأن هذه الوقائع و هذا عن طريق إرسال الملف ا

 .ذه المخالفاتهبكما يبادر بإطلاع وزير العدل  إقليمياالنائب العام المختص 

ى أخر تخدمتها الجمعية في أغراضأما عن الإعانات و المساعدات و المساهمات التي اس

حيث اعتبرته ب 90/31من القانون  31غير التي حددتها الادارة المانحة تكلمت عنها المادة 
 .مخالفة يتحمل أعضاء الجمعية المسؤولية

 ثالثا : خضوع الجمعية لقواعد المحاسبة الداخلية

منظم طبقا لقواعد ألزم المشرع الجمعية بصفتها شخصية معنوية بمسك حساباتها بشكل 
  .2المحاسبة الداخلية و إعداد تقرير التسيير المالي

وهذا يتعلق بتنظيم الحسابات المتعلقة باشتراكات أعضاء الجمعية، العائدات المرتبطة 

بأنشطتها الهبات و الوصايا التي تحصل عليها من الغير، و كذلك مسك الأوراق الثبوتية و 

و استعمال هذه العائدات، مراقبة هذه الحسابات أخضعها الوثائق المتضمنة أوجه إنفاق 
المشرع لرقابة السلطة الادارية المعنية بنشاط الجمعية، فالجمعية عليها إيداع تقرير عن 

مصادر أموالها و عن وضعها المالي بصفة منتظم والى الوالي المختص إقليميا أو وزير 

على أنه "  90/31من القانون رقم  18دة احسب طبيعة الجمعية حيث نصت الم الداخلية
يجب على الجمعيات تقديم كل المعلومات المتعلقة بعدد المنخرطين و كذا مصادر أموالها و 

وضعها بصفة منتظمة الى السلطة العمومية المختصة وفقا للكيفيات التي يحددها التنظيم " 

لمتضمن قانون المالية ديسمبر ا 23المؤرخ في  99/11من القانون رقم  101جاء في المادة 
علة أنه " لا تمنح الإعانات المقررة من الدولة أو الجماعات المحلية اعتبار  31999لسنة 

إلا بعد تقديم حساب دقيق عن صرف الإعانات التي استفادت منها  2000من أول يناير 
 . سابقا و التحقق من أوجه إنفاقها في الأهداف التي منحت من أجلها

 .العمليات الحسابية للجمعيات و المنظمات محافظ حسابات يراقب و يراقب

خة منه في مارس من السنة الموالية كما تودع نس 31يودع تقرير مؤشر عليه بالولاية قبل 
 " نفس الآجال لدى الهيئات المعنية

                                                             
 .1995يوليو  17،الصادرة في 39المتعلق مجلس المحاسبة، الجريدة الرسمية ،عدد  95/20الأمر رقم 1
 .43المرشد العملي للجمعيات، مرجع سابق، ص2
 .1999ديسمبر 25، الصادرة في 92الجريدة الرسمية، عددالمتضمن قانون المالية،  99/11قانون رقم 3
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يتضمن كيفيات  2001نوفمبر  10المؤرخ في  01/351كما جاء في المرسوم التنفيذي رقم 

من هذا المرسوم على أنه " يؤهل  03دة االم، حيث نصت  1هذه المادة تطبيق أحكام 
لمراجعة حالات النفقات الخاصة بالإعانات ممنوحة للجمعيات محافظ و الحسابات 

المسجلون بصفة منظمو في جدول المنظمة الوطنية للخبراء و المحاسبين و محافظي 

من نفس المرسوم على أنه  04المادة الحسابات و المحاسبين المعتمدين "، و جاء في 
"يتعين على الهيئة الادارية للجمعية بعد مصادقة الجمعية العامة للمنخرطين تعيين محافظ 

حسابات مسجل في قائمة المهنيين لمدة ثلاث سنوات مالية متتالية قابلة للتجديد مرة واحدة 
على  05نصت المادة  قصد الشروع في مراجعة حسابات نفقات الإعانات الممنوحة "، و

أنه " يجب أن ترسل الهيئة الادارية نسخة من المحضر المتضمن تعيين محافظ الحسابات 

الى أمين الخزينة التابعة و الى السلطات المانحة ) الدولة أو الجماعات المحلية ( في اجل 
تعابا على أنه يتقاضى محافظ الحسابات أ 09يوم بعد التعيين "،و نصت المادة  30أقصاه 

تتحملها الجمعية و تحدد باتفاق مشترك على أساس الاقتراح الذي توافق الهيئة الادارية 
  " أعلاه 04للجمعية و تصادق عليه الجمعية العامة التي عينته طبقا للمادة 

ظ الحسابات من المرسوم على أنه " في حالة ما إذا تبين لمحاف 10كما أنه جاء في المادة 

حسب  عنيةاستعمال الإعانات الممنوحة يتعين عليه تبليغ السلطات الم تصرفات جنائية في
حافظ على أنه " يعد م 11الاجراءات القانونية المعمول بها "، في حين نصت المادة 

نهاية  عند الحسابات وفقا للمعايير و الاجتهادات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به

 ل نتائجفاصيسابات يبين فيه الطريق المتبعة و كذا تأشغاله تقريرا كتابيا عن مراجعة الح
 : مراجعة الحسابات التي قام بها مع توضيح ما يأتي

 .للإعاناتالسلطة أو السلطة المانحة  .1
 .جمعيةا الشروط المنح حسب الغاية التي ترتبط هذه الإعانات و الوثائق التي تقدمه .2

يد تحد وبالنفقات  بالالتزامقائمة المكلفين بطلب الإعانات و الأشخاص المكلفين  .3
 .هويتهم

 .الاستعمال الحقيقي للإعانة .4

 .تطابق استعمال الإعانة الممنوحة مع الغرض الذي خضعت من أجله.  5   

 " نةجرد مادي للأملاك المنقولة و غير المنقولة المكتسبة أو موضوع الإعا.  6   

محافظ  من نفس المرسوم على أنه " ترسل الهيئة الادارية 12بالإضافة الى نص المادة 

لعامة ية االحسابات الى أمين الخزينة التابعة و الى كل سلطة مانحة معنية و الى الجمع
 ." مارس من السنة الموالية 31للجمعية في أجل أقصاه 

 داريةالمطلب الثاني : الآثار المترتبة على الرقابة الإ

                                                             
، الصادرة في 67، الجريدة الرسمية، عدد99/11من القانون رقم  101المتضمن كيفيات تطبيق أحكام المادة  01/351المرسوم التنفيذي رقم  1

 .2001نوفمبر  11
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 ا ما هومنه رتب القانون كعملية لاحقة للرقابة نوعين من العقوبات منها ما هو للجمعية و
 .موجه للأشخاص الطبيعيين القائمين عليها

 الفرع الأول : العقوبات المسلطة على الجمعية

 وئية توجد عقوبات تسلط على الجمعية وهي حلها إما بطريقة إرادية أو بالطرق القضا
و  قولةبصفة إدارية و يترتب عليه تعليق نشاط الجمعية تسوية أملاكها المن استثناءا
 .العقارية

 : حل الجمعية .1

صفة ؤول بالجمعية كيان قانوني مستقل عن أشخاص مكونين لها، نهايته قد تتعتبر        
 ةلماديه اعل صتنما  اهذو عقابيا تحمل طابعايمكنها أنإرادية طبقا لمبدأ سلطان الإرادة، كما 

 .90/31 مرق نوالقاننم 33

 :الحل الارادي 

فتأسيس ، والهاالمكونة للجمعية التي بدورها تعتبر عقد مرهون ببقائها وزالإرادات  ان اتجاه
سباب لاث أبث قعادة ما تتحق هذا الكيان القانوني سبب للارادة الجماعية ،ونهايةالجمعية

 :رئيسية

 الجمعيةاستحالةمشروع. 

 أجلهاوصول الجمعية الى. 

 الجمعيةاء السببمنوجودانتف. 

ويتقررالحلالإراديللجمعيةعلىلسانجمعيتهاالعامةفيدورةطارئةبناءعلىمصادقةالأغلبيةال
 مطلقةلأعضائهايتمخلالهالبتفيقرارالحلكمايتمالفصلفيأيلولةأملاكهاالمملوكة

العقاريةطبقاللتنظيمالساريالمفعول،وعلىإثرهايتعينعلىمكتبالجمعيةتنفيذهذهالقراراتبو

 1.صفةدقيقةطبقالماجاءفيالاجتماع
 :الحل القضائي 

 سلطة الإدارة في حلبالحل القضائي استبدالتم  90/31القانون رقم   ضمن

 ةضمان الشرعية والشفافيشانهاالنقلة النوعية من  ههذفالوطنية،الجمعيات 
ا فقا لموتجسد فعلا مدلول دولة القانون  انهافي علاقة الجمعيات بالإدارة، كما 

 .139تضمنته المادة 

السلطةالسالقضائيالمختصإقليميابناءعلىطلببالمجليتمحلالجمعيةعنطريقالغرفةالإدارية
 2.عموميةالمختصةاوشكوىالغير

 :التدابيرالتحفظية .2

التدابير التحفظية تتمثل في الإجراءات التي يتم اتخاذها في مواجهة الجمعية المزمع حلها 

المساس بأصل الحق فالأثر الوحيد لها هو وضع أموال الجمعية  انهاشدونأن يكون من 
                                                             

 .7199ةالوطنيـةللنشـروالإشهار،طبعةأولى،لمرشدالعمليللجمعيات،الوزارةالمنتدبةالمكلفةبالتضامنالوطني،المؤسسا1
 .90/31منالقانونرقم35 المادة2
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القضائي المختص لمستحت تصرفالقضاء، ويتم اتخاذ هذه التدابير من قبل الغرفة الإدارية با

علىعريضة تقدمها السلطة العمومية المختصة وتنتهي هذه التدابير بقوة القانون  إقليميا بناءا
عند الإعلان بأن لاوجه للمتابعة، ويمكن أن تأمر المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة 

غير أن 1باتخاذ تدابير تحفظية وبمصادرةأملاك الجمعية التي تتعرض للحل القضائي،

الحكم القضائيالمتعلق بالحل يوقف أيلولة هذه الأملاك إلى حين  ممارسة الطعن القانوني في
 2.صدور الحكم القضائي النهائي

 الفرع الثاني: العقوبات المسلطة على الأفراد

مع لسبل لقدا اإن ممارسة العمل في إطار الجمعيات لا يمكن أن يكون فعالا الا إذا تم اع   

لى عبعض الممارسات التي يمكن أن تجد سبيلا في الفضاءات، من أجل ذا حرص المشرع 

ه ع هذترتيب المسؤولية الجنائية لأعضاء الجمعية بإقراره عقوبات جنائية صارمة لقم
 قوبات هي كالتالي: الممارسات و هذه الع

و رها أكل من يسير أو يدير جمعية غير معتمدة أو معلقة أو منحلة، ينشط في اطا .1
 ويسهل لاجتماع أعضائها يعاقب على ذلك بالحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين 

 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. 100000دج و  5000بغرامة مالية 

يكون مرتكبا لجريمة خيانة خصية كل من يستعمل أملاك الجمعية في أغراض ش .2
 31966يونيو 08المؤرخ في  66/165من الأمر رقم  376الأمانة بنص المادة 

المتضمن قانون العقوبات التي نصت على معاقبة مرتكبها بالحبس لمدة ثلاثة أشهر 

 دج. 20000دج الى  500الى ثلاث سنوات و بغرامة مالية تتراوح من 
مات دج كل من رفض تقديم المعلو 5000و  2000ح من يعاقب بغرامة مالية تتراو .3

 .موميةبعدد المنخرطين و كذلك مصادر أموالها بصورة منتمة الى الى السلطة الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .90/31منالقانونرقم36المادة1
 .90/31منالقانونرقم02فقرة 73 المادة2

 الأمر رقم 165/66 المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد 49، الصادرة في 11 يونيو 3.1966



 الفصل الثاني : تنظيم الجمعيات

49 
 

 

 

 خاتمة
 

 

 

 

 ة:ـــــــــمـــــــــــخات

يتبين أن هذا القانون جاء عبارة عن إثراء للقانون  12/06القانون رقم  قراءة من خلال
بل و أن هذا القانون بحيث كان هناك تطابق بين العديد من نصوص موادهما، 90/31رقم

وكان من الأولى أن يكون هذا القانون كان اكثر صرامة وتقييدا لحرية العمل الجمعوي،

معالم  ات المد الديمقراطي القاضي بارساءأكثر انفتاحا خصوصا ، صدوره واكب موج
سعى الى تشديد الاجراءات في تأسيس الجمعيات  12/06الديمقراطية التشاركية، فالقانون 

و علاقاتها بالأحزاب السياسية و  وفرض رقابة مشددة على نشاطها و مواردها المالية،
 مختلف الجمعيات الدولية.

التي يحملها القانون في  النقائصمن خلال دراستنا لنظام عمل الجمعيات سجلنا بعض      
 و من بينها: طياته

  لحرية الأفراد في تكوين الجمعيات، وهذا ما يظهر  اشكل عائقي 12/06أن القانون

من خلال استقلالية الجمعيات عن مختلف الفواعل الاجتماعية و فصله بين 

با من أسباب تعليق و الجمعيات ،مماجعل التواصل بينهما سبالأحزاب السياسية 

 نشاط الجمعيات.

  فرضه للرقابة على موارد الجمعيات المالية بإخضاع أنشطة الجمعية و كشوفاتها

 90/31المالية لرقابة المراقب المالي و مجلس المحاسبة، و هذا عكس القانون 
مالية حتى من عند  الذي يعطيالحق للجمعيات في الحصول على مساعدات

 الجمعيات الأجنبية لكن وضع لها شرط موافقة السلطات المعنية عليها.

 و هذا ما يجعل من دور حركات  الدخل غير مباشر في عمل الجمعيات و نشاطها

المجتمع المدني يتراجع على جميع المستويات السياية و الإقتصادية و الاجتماعية 

 و الثقافية وطنيا و محليا.
 أهمها: التوصياتهناك بعض   12/06و لتجاوز هذه النقائص من قانون     

  إلغاء شرط التمتع بالحقوق السياسية كشرط لابد من توفره في الأشخاص حتى

 يؤسسوا جمعية.
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  إدراج نصوص قانونية تكفل إعفاءات و تخفيضات للجمعيات في تكاليف إيجار

لطاقة و الهاتف، مع تشجيع المتبرعين المقرات التابعة للدولة و تكاليف استعمال ا

للجمعيات عن طريق خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسب 

 مقبولة.

  القضاء على ظاهرة اختزال الجمعية في شخص رئيسها التي تعرفها الكثيرمن

الجمعيات الجزائرية و هذا من خلال قيام السلطات بإجراء دورات تكوينية 
للجمعيات بشكل يجعلها تتبنى مفاهيم العمل المؤسسي على  للهيئات القيادية

 .مستوى التنظيم و الادارة

  فتح باب التشاور بين السلطات و الحركة الجمعوية لإثراء الأنشطة و حل

 الانشغالات المشتركة بينهم.

وعليه فإن المطالبة بالحرية للجمعيات سواء بالنسبة لوجودها أو ممارسة نشاطها 
رية المطلقة، بل يجب أن تكون هذه الحرية منظمة، حتى لا تكون لا يعني الح

في فاعلية الجمعيات من ة جاوز هذه النقائص من شأنه المساهممفسدة مطلقة، و ت

 حيث ممارستها لوظائفها بالشكل المنتظر. 
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 *قائمة المراجع:

 :الكتب .أ

وفيق حسنفرج ،محمد يحي مطر ،الأصول العامة للقانون ،الدار الجامعية ،بيروت ت -

،1988. 
 .1981عات الجامعية ،الجزائر ،حسن ملحم ،نظرية الحريات العامة ، ديوان المطبو -   

ع المدني ،ايتراك للطباعة والنشر، مدحت محمد أبو النصر، إدارة منظمات المجتم -   

 .2007 ،القاهرة
سائد كراجه ، المجتمع المدني في الوطن العربي، منشورات المركز الدولي لقوانين  -   

 .2006المنظمات الغير هادفة للربح ، لبنان ، 

رياض الشاوي ، الممارسة السياسية لدى الجمعيات الثقافية ، مذكرة ماجيستر ، كلية  -  
 .2005 – 2004العلوم الاجتماعية والإنسانية ، جامعة الجزائر ، 

ابراهيم محمد حسنين ،اثر الحكم بعدم دستورية قانون الجمعيات الأهلية، دار الكتب -  

 .11،ص 2006القانونية ،مصر ،
،  5عبد الرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، مجلد -   

 منشورات الحلبي الحقوقية ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، لبنان.
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سيد علي ،نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري  مذكرة لنيل شهادة  فاضلي -   

 .2009الماجيستر في الحقوق ، جامعة بسكرة ، 
بريش ريمة الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة ، أطروحة مقدمة لنيل  -    

ربي بن مهيدي أم البواقي ، شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عام ، كلية الحقوق جامعة الع

2018 . 
قراءة نقدية في ضوء  –بن ناصر بوطيب ، النظام القانوني للجمعيات في الجزائر -   

 .2012،دفاتر سياسية و القانون ،العدد العاشر ، 12/06القانون 
رجب حسن عبد الكريم، الحماية القضائية لحرية تأسيس أداء الأحزاب السياسية، دار  -   

 .2007العربية، الطبعة الأولى، القاهرة،  النهضة

محمد عبد الله مغازي ،الحق في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية في ضوء احكام  -  
القانون الدستوري والشريعة الإسلامية، دون طبعة، دار الجامعة الجريدة للنشر ،مصر، 

2005. 

في ظل الاصلاحات السياسية طهاري حنان ،النظام القانوني للحريات العامة المعدل  -
)قانون الاحزاب السياسية ،قانون الجمعيات(،رسالة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم 

 .2017تخصص قانون ،كلية الحقوق ،جامعة الجزائر ،سنة

د.ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، رمضان ابو سعد ، النظرية العامة للحق ، -  
 .2005مصر،

حسن رابحي الحركة الجمعوية  والدولة في الجزائر ،مذكرة ماجستير ،كليه الحقوق بن  -  
 .2001-2000عكنون، جامعة الجزائر ،

،المؤسسة الوطنية المرشد العملي للجمعيات، الوزارة المنتدبة المكلفة بالتضامن الوطني  -  

 .  1997، ط ،الجزائر ، للنشر،والإشهار
لوكيل ،دورالقضاء الاداري و الدستور في إرساء مؤسسات محمد إبراهيم خيري ا -  

 .،الإسكندرية 01المجتمع المدني ،دار الفكرالجامعي ،ط

نور الدين تواتي، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر ، مذكرة لنيل درجة ماجيستر  -  
 . 2002-2001، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

 :المذكرات .ب

 -فاضلي سيد علي ،نظام عمل الجمعيات في القانون الجزائري  مذكرة  -
.2009لنيل شهادة الماجيستر في الحقوق ، جامعة بسكرة ،   

بريش ريمة الرقابة الإدارية على الجمعيات ذات المنفعة العامة ،  -

أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه ، تخصص قانون عام ، كلية 
.2018بن مهيدي أم البواقي ، الحقوق جامعة العربي   

حسن رابحي الحركة الجمعوية  والدولة في الجزائر ،مذكرة ماجستير  -

.2001-2000،كليه الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر ،  
نور الدين تواتي ، الجمعيات و قانون المنافسة في الجزائر ، مذكرة  -

.2002-2001لنيل درجة ماجيستر ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر ،   

 النصوص القانونية: .ت
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و المتضمن القانون  26/09/1975المؤرخ في  59-75الأمر رقم 

 19مؤرخة في  101التجاري ، المعدل و المتمم ، الجريدة الرسمية العدد 
.1975ديسمبر   

المتعلق بكيفية تنظيم الاتحادات الرياضية وطنية وتسييرها   405 /05مرسوم تنفيذي رقم 

 .2005اكتوبر  19،الصادرة في  70سمية، عدد ،الجريدة الر
المحدد لاختصاصات المفتشية العامة للمالية، الجريدة  92/78المرسوم تنفيذي رقم 

 . 1992فبراير  26، الصادرة في  15الرسمية، عدد 
من القانون  101المتضمن كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة  01/351المرسوم التنفيذي رقم 

 . 2001نوفمبر  10المؤرخ في   67جريدة الرسمية، عدد ، ال99/01رقم 

الصادرة         02، المتضمن قلنون الجمعيات، الجريدة الرسمية، عدد رقم 12/06القانون 
 .2012يناير  15في 

، الصادرة في 49المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية، عدد  66/165الأمر رقم 

.1966يونيو  11  
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 ملخص:

عالجنا في هذه المذكرة النظام القانوني للجمعيات في التشريع الجزائري و ذلك من خلال 
 المتعلق بالجمعيات. 12/06 القانون

 حيث أصبح للجمعيات دورا هاما بوصفها شريكا أساسيا للسلطة.    

و مطلبا اجتماعيا، فإن الدستور ترك للقانون أمر تحديد  انشاء مبدأ دستوريابما أن و    
شروط و كيفيات ممارسة الأشخاص للحقوق و الحريات و هذا من خلال النظام القانوني 

التشريع الجزائري، الذي قمنا بشرح نصوصه القانونية مع تقديم بعض  للجمعيات في
 الانتقادات التي نأمل أن يأخذ بها المشرع الجزائري.

 التنظيم الاداري و المالي. –تأسيس الجمعيات  -الكلمات المفتاحية: الجمعيات

 

  

Résumé :  

            Cet mémoire traite du système juridique des associations dans la législation 

algérienne par la loi 12/06 concernant les associations . 

            Lorsque les associations jouent un rôle important en tant que partenaire  essentiel 

de l’autorité. 

            De Pui la création des associations est un principe constitutionnel et une demande 

sociale, la constitution a laissé la loi pour déterminer les conditions  et les modalités de 

l’exercice des droits et libertés par le système  juridique des associations dans la 

législation algérienne , explique le loi textes et critique que nous espérons être prises  par 

le législation  algérienne . 

Mot-cles : associations –association – régulation  administrative et financier.  

  

 

 

 

     


	شكر و تقدير
	الحمد لله الذي أنار لي درب العلم و المعرفة و أعانني و وفقني
	على إنجاز هذا العمل
	الإهــــداء

